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الصـــــــ الصوت ــــــــــوت
     نشــــرة غير دورية إخبارية و إلكترونية تصدرها لجان
     الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنســـان في

     سوريا ( ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنيت



السعر: 50 ل.س                                                                2007
              
ساندوا لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
إطلالة على عام 2006

تعيش منطقتنا ظروفا تغيرية بالغة الدقة والتوتر ,ومليئة بالأحداث والتوترات بحيث بدا واضحا إن عمليات التغيير والإصلاحات السياسية في المنطقة كلا مترابطا ,وقد بدا واضحا إن مجمل البنى التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية معطلة ,وان عمليات الإصلاح والانتقال إلى وضعيات جديدة اقل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثر مشاركة,لن تكون بمعزل عن المحيط الإقليمي ,ما خلق حالة من عدم الاستقرار والوضوح,إقليميا وداخليا, بحيث تداخلت وتمازجت وتبادلت التأثير, مابين الأوضاع الداخلية والإقليمية , مما يزيد قلقنا من عدم الحرص لدى الحكومة السورية على إحراز أي تقدم ملموس على صعيد احترام حقوق الإنسان أو تحسين وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.                                                   

    ففي هذا المناخ الذي تتعرض فيه السلطة السورية لضغوطات جدية ونوعية، مما يتطلب تغيير نمط العلاقة القائم مع المجتمع واتخاذ خطوات جريئة وواضحة تجاه التحول الديمقراطي ، إلا أنه مازلنا نلاحظ تراجعا في احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان واستمرار السلطة السورية على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري ،  وما زال مركب حالة الطوارئ و الفساد ، الذي يشكل ركيزة أساسية في ممارسة السلطة ، مستمرا في  المساهمة في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وتراجع المستوى المعاشي للمواطنين بازدياد نسبة البطالة والفقر في المجتمع هذا  واحتلت سورية المرتبة 59من اصل 60 دولة في العالم من حيث حصة الفرد من الناتج القومي,ووفقا لتقارير التنمية البشرية حصل 75%الأكثر فقرا على  20% من الناتج  بينما حصل 20% من سكان سورية الأكثر ثراء على 55%من إجمالي الإنفاق الحكومي ..
 نسبة البطالة العامة(المقنعة وغير المقنعة)32%

نسبة البطالة المكشوفة 12%

نسبة البطالة عند الأعمار بين 18-25 بلغت 78%

وطبعاً في تقرير منظمة الشفافية عن عام 2005 احتلت سورية المرتبة 93التي جاءت في المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد - لم يتخلف عنها سوى ليبيا و السودان و العراق –  
 اما على مستوى الحريات شهد هذا العام تراجعا واضحا في مجال احترام الحريات وازدادت الاعتقالات ونشطت المحاكم الاستثنائية والمدنية ,وشهدنا عشرات المعتقلين أسبوعيا,وإحالة المعتقلين إلى محاكم مدنية تحت تهم معروفة وجاهزة انتهاك الوحدة الوطنية ومحاولة قلب نظام الحكم بطرق غير مشروعة وإثارة النعرات الطائفية ونشر أخبار كاذبة,والاتصال بدولة معادية...ووغيرها من التهم الجاهزة .

ومازلنا نرصد الكثير من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خارج القانون ، والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي,من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية قامت السلطات في منتصف أيار (مايو) باعتقال أكثر من عشرة من موقعي «إعلان بيروت-دمشق» وأطلق سراح جميع المعتقلين، باستثناء الكاتب ميشيل كيلو والمحامي البني ومحمود عيسى، اللذين وجهت إليهم تهم عدة بينها «ذم وقدح هيئات رسمية وإضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة». وجرى صرف آخرين من وظائفهم، واعتقل سوريون لمقالات كتبوها و رأي أعلنوه، وحولوا أمام محاكم بتهم اقل ما يقال، إنها تعكس رغبة للإيقاع بهم وتدمير مواطنيتهم.
واعتقل فاتح جاموس لدى عودته من الخارج لأكثر من خمسة اشهر وكذلك الكاتب والمعتقل السابق علي الشهابي، قبل ان يطلق مع آخرين كان بينهم الكاتب علي عبد الله ونجله محمد. ومع نهاية العام أوقف عضو الأمانة العامة لـ»حزب الشعب الديمقراطي» فائق المير وسكرتير حزب الوحدة الكردي الأستاذ محي الدين الشيخ آلي. كما جرى استجواب المخرج السينمائي عمر اميرلاي بعد منعه من السفر على خلفية عرض فيلمه «الطوفان» على شاشة «العربية». 
في المقابل، حكم على عدد من المتهمين بالانتساب إلى جماعة  «الإخوان المسلمين» بالسجن 12 سنة بعد التخفيف من عقوبة الإعدام.
 وكذلك مازلنا نرصد الاستمرار في عمليات التعذيب  وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في أقسام الشرطة ومراكز التوقيف المختلفة، إضافة للأوضاع المعيشية والإنسانية المتردية كنوع من العقوبة الإضافية تجاه الموقوفين,واستمرار العمل بالمحاكم والقوانين الاستثنائية  وخاصة محكمة امن الدولة العليا حيث صدرت العشرات من الأحكام على الموقوفين وهي محكمة غير دستورية وغير شرعية وتفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة. ولا زال التجريد من الحقوق المدنية والسياسية للمعتقلين السابقين و المجردين الأكراد بسبب إحصاء عام 1962 ، وكذلك استمرار الأوامر الإدارية بإلغاء ووقف جميع  أشكال التجمع و التجمعات السلمية غير الحكومية ، وقد تكرر ذلك في أكثر من مناسبة، حدث ذلك في التاسع من آذار عندما تجمع مجموع من الناشطين المدنيين والحقوقيين والمثقفين وبشكل سلمي,احتجاجا لاستمرار الأحكام العرفية في سوريا منذ عام 1963 أمام قصر العدل في مدينة دمشق، فتم الاعتداء عليهم بالضرب وجرى اعتقال بعضهم ، وتكرر ذلك في منع اعتصام سلمي آخر في ساحة السبع بحرات  في وسط العاصمة، وتم الاعتداء على المعتصمين بمناسبة الإحصاء الاستثنائي، الذي أسقط الجنسية عن بعض السوريين وحرم آخرين منها.,وكذلك استمرار والأوامر الخاصة بحرية التنقل والسفر بحق بعض الناشطين والمهتمين بالشأن العام ,وكذلك غياب حق المشاركة العام في إدارة الشؤون العامة ,مع غياب قوانين حضارية وحديثة مناسبة تخص عمل الجمعيات والهيئات المدنية وعمل النقابات المستقل ، وغياب قانون ينظم عمل الأحزاب والحركات السياسية في سورية.
وتتمثل خطورة الانتهاكات المذكورة، في أنها تترافق وسياسات تدخل فج وفاضح في حياة المواطنين السوريين وفي خصوصياتهم خارج القانون، وهذه إشارة الى عمليات المراقبة والمتابعة، التي تتم على وسائل الاتصال من هاتف بمافيه الخليوي، وبريد بما فيه البريد الالكتروني، إضافة إلى ماهو معروف في المراقبة الأمنية التقليدية التي توسعت بصورة ملموسة ومفضوحة، وهو ما جعل السوريين مكشوفين كما لم يكونوا في السابق، الأمر الذي وسّع أساليب الضغط عليهم ومحاولات إخضاعهم وتخويفهم ونوّعها، بتزامن تلك السياسات مع عمليات اعتقال فجة لم تستثن اقتحام البيوت او الخطف من الطريق العام. 
لكن الحكومة استمرت بأسلوب التشدد إزاء المعارضة وتدخل الدول الأوربية في ملف حقوق الإنسان. إذ أغلقت في بداية آذار (مارس) مركزاً أوروبيا لحقوق الإنسان كان أسسه المحامي المعتقل أنور البني، بل رفضت الحوار مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، على أساس الاعتقاد بان الحوار في شأن حقوق الإنسان مع أوروبا يأتي بعد توقيع اتفاق الشراكة المجمد منذ فرض العزلة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في بداية 2005. 
 
سياسيا، لم تنفذ التوصيات التي كان المؤتمر العاشر لحزب «البعث» الذي عقد في حزيرن (يونيو) 2005. فلم يصدر قانون جديد للأحزاب السياسة وقانون الانتخابات التشريعية ولم تمنح مئة الف كردي الجنسية السورية، وجرى الاكتفاء في تشرين الثاني (نوفمبر) بتعديل قانون الانتخابات بوضع سقف مالي للصرف على العملية الدعائية بحيث لايتجاوز 300 ألف دولار، ذلك وفق اعتقاد بتأجيل الإصلاح السياسي في ظل الضغوط الخارجية، على رغم أن العام 2007 سيشهد انتخابات برلمانية في ربيعه وانتخابات إدارة محلية في خريفه. وبينهما سيجري استفتاء رئاسي.  
 
 فمبادئ حقوق الإنسان والمتجذرة في الإعلان العالمي والتي تبنتها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، دفعتها باتجاه محاولة  بلورة تيار إصلاحي سوري مميز يعمل من اجل إصلاح مختلف الآليات السياسية والقانونية السورية أو إعادة تأهيلها لتكون قادرة على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها, فقد كانت( ل.د.ح ) من الداعين لترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية,من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزه، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان( كمنظومة عالمية أنتجتها البشرية، وغير قابلة للتجزئة ) ,هو الجزء الرئيسي من مهامها.وكما أكدنا إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير قانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليه سوريا , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني الطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.                                                                                      

من هنا نرىإن المداخل الأساسية لمعالجة ملفات حقوق الإنسان و تفعيل الإصلاح و التحول الديمقراطي في سورية الذي يشكل المدخل الأساس في التعاطي بفعالية عالية مع الضغوطات الخارجية واستعادة  كافة الحقوق و الأراضي المحتلة ،يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية :                                                                                    

1ـ رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإيقاف الاعتقال                           التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الدكتور عارف دليلة والناشطين رياض درار وميشيل كيلو- أنور البني- محمود عيسى- فائق المير – محيي الدين شيخ آلي - نزار رستناوي كمال اللبواني وآخرين. ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة ، مما يمكن من تأسيس نظام ديمقراطي  بمفهومه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، إطاره دولة الحق و القانون و غايته مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتضامنين و المتساويين في الحقوق و الذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع.                                                
 وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي تعديل الدستور بما ينسجم في المضمون مع مبادئ و قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية التي صادقت عليها سورية ، وعلى أن الشعب هو أساس و مصدر كل السلطات و على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية وعلى المساواة في كافة المجالات بين النساء و    الرجال .                                                                                                                      
2. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.                                                                                            

· إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري. 

· احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
· اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته

3- العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية و بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ:                                                                                   

· تشكيل هيئة وطنية مستقلة ( الإنصاف و المصالحة ) لمعالجة ملف المفقودين و الاختفاء القسري على أساس جبر الأضرار لصالح الضحايا ، مما يساهم في طي هذا الملف بشكل نهائي .
· العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي. 
· إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية.

4- إصدار قانون للجمعيات، يمكّن فيه مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية و   المشاركة في صياغة مستقبل سورية                                                       

5- إصدار قانون عصري للأحزاب يمكن المواطن من حقه في تشكيل الأحزاب                 

6ـ  تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية 

7ـ إعادة الجنسية للمجردين الأكراد                                                                

8ـ . تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و رفع المستوى المعاشي للمواطنين و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم .                                                                                               

9- وضع حد لممارسة التعذيب في السجون و الفروع الأمنية ، ومحاسبة مرتكبيه و إحالتهم للقضاء .                                                                                             

10- وضع الحد القانوني لانتهاك الحق في التجمع و التظاهر السلمي .                  

11-.محاربة الفساد من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.
12-اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد للّاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.وإلغاء التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها .                                         
حالة الفساد في سورية

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
تمر من كل عام وفي التاسع من كانون الأول ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم الذي جاء بناء على اقتراح منظمة الشفافية العالمية وتبنته منظمة الأمم المتحدة, و منظمة الشفافية هي منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام 1993 في برلين تُعنَى بالشفافية وكبح الفساد ولها فروع في تسعين دولة وتصدر المنظمة تقريرا سنويا منذ عام 1995 تصنف بمقتضاه الدول حسب دراسات واستبيانات وعمليات مسح تقوم بها مع أكاديميين ورجال أعمال ومحللين لأداء الدول المالي  تركز بشكل عام على عناصر نظام النزاهة الوطني مثلا هل هناك حرية في تبادل المعلومات في المجتمع؟ هل هناك تنافسية في الاقتصاد؟ ما مدى انتشار الديمقراطية في المجتمع؟ هل هناك مؤسسات مستقلة لمحاربة الفساد في البلاد بالإضافة إلى عجز المؤسسات الرقابية عن مكافحة هذا الإخطبوط الذي بات يلتهم ليس فقط جهود التنمية بل كل جهد تطويري، حتى بات من المؤكد أن للفساد والمفسدين شبكات متشعبة الأطراف والجهات، , منها حكومية ومنها ماهو غير حكومية, ويتشارك هؤلاء الفاسدين في ممارسة فسادهم في المؤسسات والوزارات التي يديرونها . أنها خطوة هامة أن يخصص يوم عالمي لمحاربة الفساد والمفسدين وتقره الأمم المتحدة كونهما يعرقلان عملية التنمية , ويؤزمان المشكلات الاجتماعية,ونكتشف الأهمية لذلك عندما نعلم أن مقدار المبالغ المدفوعة كرشاوى في صيغ متعددة / رشاوى نقدية عينية - إبرام عقود - نهب وسلب المال العام وفق الأنظمة .. إلخ وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار حسب ما أشارت إليه المنظمة العالمية للشفافية , وطبعاً سورية التي جاءت في المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد - لم يتخلف عنها سوى ليبيا و السودان و العراق – احتلت المرتبة 93 في تقرير منظمة الشفافية عن عام 2005  تدخل  في هذه الحسابات لكثرة الفاسدين في مؤسساتنا العامة وخاصة الاقتصادية وبطرق مقوننة حتى انه أصبح لدينا نظام للفساد وليس مجرد انتشار الفساد . بطبيعة الحال مخاطر الفساد عندنا وعند غيرنا من الدول تتعدى الحدود الفردية ل لظاهرة عامة وإلى حدود ما بنيوية,وقد طرحت العديد من الكتابات التي تناقش الفساد وكيفية الإصلاح وما هي الخطوات الفعلية لإنهاء هذه الحالة ؟وهل يمكن  تطوير النظم الإدارية والاقتصادية وإصلاحها؟وتأهيل الكوادر الكفوءة التي يمكنها أن تكون بديلة للإدارات الحالية التي نستطيع القول عن غالبيتها في هذه المناسبة أنها غارقة بالفساد؟!!.

‏ في كل الأحوال الفساد الذي مر اليوم العالمي لمكافحته قبل أيام لم يكن محطة حقيقية تم من خلالها تبني محاربة الفاسدين ومحاسبتهم، وكنا نتمنى نحن في سورية أن تصدر الحكومة في هذا اليوم قرارات جريئة تحاسب من خلالها كل الفاسدين في مؤسساتنا العامة وخاصة الاقتصادية منها وان تصادق على اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة ، ونؤكد من جديد أننا بحاجة ماسة لممارسة الشفافية التي يحاسب من خلالها كل الفاسدين الذين استغلوا مواقع عملهم،  وليكن اليوم العالمي لمحاربة الفساد مقدمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الخطرة على التنمية و تطورها ، كون الفقر والفساد يدوران في حلقة محكمة يصعب الفكاك منها .وليس عبر قرارات إدارية تتخذ، ولكن عبر عملية بناء حقيقية  لمنظومة متكاملة من التشريعات و الأعمال والإصلاحات وتشارك مختلف الجهود الوطنية فيها. ذلك إن الفساد ليس نتيجة لأسباب بعينها وإنما هو نتاج منظومة من العناصر يغذي بعضها البعض قادرة على صنع بيئة عامة يأتي في مقدمتها غياب الشفافية فيما يتعلق بالأعمال العامة للدولة بالذات ، فالنظم الديمقراطية توفر آلية لمنع الفساد وإذا حدث هذا الفساد توفر آليات متنوعة ومتعددة لمكافحته، الديمقراطية نفسها فيها درجة عالية جدا من تمكين البشر من الرقابة على كل ما يتعلق بالأعمال العامة أو المالية العامة للدولة، أيضا يعد منح الموظفين العموميين سلطات منح التراخيص بدون رقابة فعالة وبدون مراجعة لذمتهم المالية بشكل صارم مسوغ لانتشار الفساد، أيضا إذا كانت الرواتب الخاصة بالعاملين في أجهزة الدولة غير كافية وغير عادلة يشكل ذلك دعوة للفساد لهؤلاء الموظفين الذين تجرى أمامهم وتحت أيديهم الكثير من الأموال والكثير من الأصول العامة وبالتالي من أجل منح التراخيص وإنجاز الأعمال, فيحصلون على رشاوى، وإلا عطلوا مصالح المواطنين ، أيضا كلما زادت الإجراءات البيروقراطية المُعًقَدة للأعمال هذا يشكل باب للفساد لأن كل الموظفين البيروقراطيين القادرين على تعطيل الأعمال أو إنشاء أعمال جديدة يمكنهم الحصول على رشاوى أو ميزات مالية مقابل اختصار الوقت وإصدار التراخيص أو تسهيل الإجراءات بصورة أو بأخرى .

إن انتشار الفساد في سورية يعود إلى عوامل عديدة:

· عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.

· -غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

· ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.

· -المناخ السائد في سورية يشهد تحولات في اقتصاد السوق, من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتي من الفساد , إضافة للروتين الإداري ودوره في التأسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها و علاقاتها وقيمها.

· الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

· ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.

· ازدياد الفرص لممارسة الفساد بسبب عدم وضوح اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.

· -ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.

· غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

· غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

· ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.

· يعود  بعضها إلى  تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال ,وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة . إضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.

ومن المظاهر السائدة للفساد  في سورية نشير إلى:

-  انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ,وهذه الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة ,تساهم جديا بتعطيل العديد من المشاريع وإهدار المال العام والخاص , وهروب الاستثمار ,و هجرة الأموال السورية بعيداً عن الوطن في مناخ الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات .

- استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص. ودخول الموظفون الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة، عبر استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية, مع تجاوزات في القوانين، بحيث أصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في أزمنة الأزمات.ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، و يتحول الفساد إلى إفساد، فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه، وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي.

- استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.

- المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسئولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

- تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.

- ما يتم من تجاوزات وتعديات على الأملاك العامة والتي لها أساليبها المبتكرة والعديدة ، حيث يترافق ذلك مع تفشى الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات، أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع الحكومة دون استثناء,و إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة.

 نتفق جميعاً على أن للفساد كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة ويعمل على تأخير عملية التنمية ويحول دون تحقيق الازدهار والتنمية ، ولذلك فإن مكافحته تصبح مسؤولية جماعية ووطنية,ويجب أن تكون شاملة تمس جميع القطاعات وتضم الوسائل الممكنة, علاوة على أهمية إشراك الهيئات غير الحكومية في اتخاذ القرارات , مع وجود مجلس تشريعي منتخب بطريقة حرة ونزيهة ويملك الوسائل الدستورية والقانونية التي تمنحه حق المبادرة في التشريع دون عوائق ومراقبة الحكومة ومحاسبتها في إدارتها للشأن العام، ويكتمل هذا البناء بوجود نظام قضائي عادل ومستقل قادر على تأدية دوره في إحقاق الحق ومعاقبة المخالفين وليس خاضعاً لإملاءات السلطات التنفيذية كما يحدث الآن .

ربما يكون المدخل الصحيح لفهم الفساد في سورية هو ملاحظة درجة المؤسسية والعبقرية في عمله ووسائله وحيله حتى يكاد يكون عصيا على محاولات مكافحته مهما كانت جادة وصادقة، وحتى حين تتبنى هذه المكافحة جهات عليا في الحكومة، فما تكشفه وسائل الإعلام ومناقشات السياسيين ومجلس الشعب من وقائع الفساد تدل على انتشار فظيع للفساد وقيمه وممارساته في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية.وأصعب ما يواجه المتابع هو البحث في موضوع الفساد ودائما ما يكون أسهل منه بكثير توجيه النقد السياسي والمعارضة السياسية للحكم والتوجهات العامة، والمسكوت عنه أكبر بكثير مما ينشر.فحصة ما ينشر عن الفساد متناسبة طرديا مع حرية الرأي والنشر ,إضافة إلى الحريات العامة والحريات الفردية.

- إن استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط ارتباطا وثيقاً بإقامة نظام للعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيانتها. فالحق في الحياة  والحق في محاكمة منصفة وعادلة والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط أساسية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان. 

إن استقلال ونزاهة وموضوعية واستقامة وصدق القضاء والمحاكم ضرورة لإقامة العدل. فنزاهة واستقلال سلطة العدالة هما حق من حقوق الإنسان أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية. فمراعاة حقوق الإنسان في أي بلد تتطلب وجود نظام قانون إنساني، وإطار فعال لإقرار العدل يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية وحرياتهم العامة، فالعدل لا يتحقق إلا بوجود الحرية. 

إن تعقد ظاهرة الفساد وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة يقتضي تبني استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على أن يسبق ذلك تحديدا لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع. وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه.وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.كما ينبغي توفر الإرادة من قبل الحكومة السورية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على  مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بان لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي.

تتعدد مظاهر وصور الفساد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف  باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد  أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات أخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك اخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

و للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إجمال أهم هذه النتائج على النحو التالي:

- اثر الفساد على النواحي الاجتماعية: أدى الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.كما أدى الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام. والشعور بالظلم لدى الغالبية مما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب .

-ترك الفساد العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها:

- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية، فالفساد يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة التي تشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وهو أدى إلى ضعف عام في توفير فرص العمل وتوسيع ظاهرة البطالة والفقر.

- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة.

- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية، كنتيجة لسوء سمعة النظام الاقتصادي .

- هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في أشغال المناصب العامة.

- ترك الفساد آثارا سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وذلك كما يلي:

- أثر على مدى تمتع النظام  السياسي بإشاعة مناخ الحريات وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام، كما حد من شفافية النظام وانفتاحه.

- أدى إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الو لاءات السياسية.

- أدى إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وعزز دور المؤسسات التقليدية، وهو ما يحول دون وجود حياة ديمقراطية.

-أساء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له، وبشكل جعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها.

استراتيجية مكافحة الفساد: يتصل بمفهوم الفساد مجموعة من المفاهيم الأخرى التي تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحته كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وهذا ما يتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:

1.تبني النظام السياسي مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.

2.بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .

3.إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

4-التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش .ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية التي تؤمن لها ممارسة دورها على أتم وجه,وان يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد وسوء الإدارة.

5-السماح بالتحقيق في فساد المسئولين وفي ممارساتهم الخاطئة,وإجبار المتهمين بالفساد على المثول أمام لجنة قضائية لمساءلتهم,وان تكون جميع المداولات معلنة.

6-تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها عمليات الفساد, وإرسالها إلى مجلس الشعب ليصار إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع.

7-السماح بالتحقق من إيرادات الحكومة ونفقاتها والتحقق من صحة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة.

8- تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع  للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.

9- دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

10-التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي  وذلك من خلال التركيز على دعوة كل المواطنيين إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).

11- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

12- تحديد معايير دقيقة وعلمية,ووضع أنظمة قانونية ومالية فعالة ومتماسكة,من اجل المراقبة والمحاسبة والتحقق من الممارسات التي تؤدي إلى الفساد,عبر توفر قواعد لمعومات وبيانات,تساهم بالكشف عن الفساد وفضحه..

13- تنمية الدور غير الحكومي في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية. السماح لهذه الهيئات غير الحكومية بتدقيق وتمحيص جميع الاتفاقات المالية والدولية والتحقق من سلامتها. .

14-أن تشرف على الخطوات السابقة لجان وطنية مشكلة من شخصيات قضائية وقانونية وبرلمانية وشخصيات قانونية ومدنية غير حكومية ,وان بتم تأسيس هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد,وتكون جلساتها علنية وبحضور وسائل الإعلام ,وان تكون الحكومة ملتزمة بجميع التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها ,و يجب أن تتكون الهيئة العليا لمكافحة الفساد من ذوي المؤهلات رفيعة المستوى , وان يشمل نشاطها جميع مؤسسات الدولة,بما في ذلك السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.

تلك الآليات تأتي لضمان تحقيق بعض الأهداف و المتمثلة في:

- العمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع العام وتطوير ميثاق أخلاقي لموظفي القطاع العام.

- زيادة وعي موظفي القطاع العام بمختلف أشكال الفساد والأدوات الضرورية لمكافحته. وعلى وجه الخصوص تبيان أهمية تطبيق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المحاسبة في محاربة الفساد.
- التأكيد على التزام موظفي القطاع العام بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للجمهور عبر عقد لفاءات مع الجمهور حول عمل القطاع العام تشتمل على مناقشات حول الموازنة العامة.
- تعزيز قدرة وكفاءة وسائل الإعلام وضمان استقلاليتها لمحاربة الفساد، بالإضافة إلى تشجيع وتوفير الحماية لوسائل الإعلام حتى تتمكن من العمل في بيئة تمكنها من التعامل والتطرق إلى قضايا الفساد دون أية قيود أو شعور بالخوف وذلك من خلال العمل على تطوير منظومة التشريعات التي تضمن حرية التعبير وتوفير الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم.
- العمل على  انشاء نظام نزاهة ومساءلة في عمل الهيئات الحكومية ، وذلك من أجل خلق بيئة مقاومة للفساد داخل هذه الهيئات الحكومية. حيث سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ عدد من أدوات التوعية التي ستستهدف المواطن وأعضاء وموظفي الهيئات الحكومية، في محاولة لتجميع أكبر وأوسع مشاركة ممكنة من جانب الجمهور على المستوي المحلي، رفع وعي هذه الفئة بمواطن الضعف والقوة لحكمهم المحلي، وكيفية تحسينه بشكل يضمن النزاهة والشفافية والمساءلة في عمله.
إن معالجة الفساد تكون بمنهجية شاملة تستهدف محاصرته والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد أساسا يقع عندما يكون الاحتكار والقدرة على التصرف ولا تكون ثمة مساءلة، والعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية والمحاسبة والمتابعة واختيار الأمناء دائما وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبات وتطوير أنظمة المعلومات والتحري.إن مكافحة الفساد مكلفة الثمن من الناحيتين الاقتصادية والسياسية,ولكن بالمقابل استمرار الفساد هو الآخر يرتب على المجتمع تكاليف مالية باهظة الثمن,وان استئصال الفساد يتطلب العمل بخطوات جريئة وملموسة في مسار الإصلاح السياسي والتشريعي والقانوني و الاقتصادي,والعمل من اجل استصدار قوانين رادعة للفساد,والعمل على توفير بيئة اقتصادية وسياسية نظيفة,خالية من القمع والتعسف والتسلط ومناخ ديمقراطي حقيقي يؤهل الدولة وأفراد المجتمع من اجل اجتثاث الفساد من جذوره, مما يتوجب مشاركة جميع هيئات المجتمع المدني وتأمين الحاضنة القانونية الملائمة للكشف عن ممارسة الفساد بكافة أشكاله  وفضحه أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح, من خلال عمليات توعية ,ومن خلال خلق إرادة سياسية معاندة للفساد.

وان ل.د.ح ومن موقعها النضالي,و من اجل سيادة القانون واحترام إجراءاته ,ومراقبة أي انتهاكات في تطبيقه,وعدم التواطؤ إزاء أية انتهاكات لحقوق الإنسان في أي مجال من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية,وآيا كان مرتكبيها أفرادا أم جماعات ,حكومية أم غير حكومية.فقد طرحنا في جريدة الصوت العدد 22 تموز 2005 آليات للتحكم بالفساد وتطويقه,عبر العمل على  الاستراتيجية السابقة ,ومن أجل تحقيقي الأهداف المطروحة أنفا. وتقدمنا في تموز 2005 بمبادرة لمكافحة ظاهرة الفساد, بالعمل الجاد والسريع من اجل:

1- التأسيس للجنة وطنية سورية لمكافحة الفساد,ترتكز على حق المشاركة للهيئات  غير الحكومية,من الأحزاب السياسية( في ظل قانون للأحزاب ) وهيئات المجتمع المدني ,والتي تشكل المناخ الصحي والمناسب للممارسات الديمقراطية,ومن أجل المساهمة في تعميم الثقافة النقيض لثقافة الفساد ، إلا وهي ثقافة الديمقراطية ونشرها وتعزيزها على مستوى المجتمع وفي داخل الهيئات السياسية والمدنية,بحيث تسود الشفافية في صنع القرار والتمويل والانتخابات الداخلية ,فضلا عن ذلك تعزيز دور الهيئات على المستوى المجتمعي وعلى صعيد الحياة السياسية للبلاد.

2-  هذه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد, تكون بمثابة نواة حقيقية من اجل التأسيس لمركز وطني واسع لمكافحة الفساد في سورية. 

3- أن تكون هذه اللجنة محصنة بإصدارها بمرسوم من سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية. ومسموح لها بالتحقيق مع أي شخص سوري حكومي أو غير حكومي ساهم بعملية الفساد.ويحق لها الدخول إلى أية مؤسسة حكومية أو غير حكومية وفتح أي ملف تراه مناسبا من اجل مكافحة الفساد ووقفه.

 4- ترفع هذه اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى المحكمة الدستورية العليا,والى مجلس القضاء الأعلى في سورية, كي تقوم  هذه الهيئات بالمحاسبة والعقاب المناسب. 

وأكدت ل.د.ح على أن يتم مواكبة تلك الخطوات مع بعض الاجراءات القانونية والتشريعية الضامنة ,ومنها:

1-إصلاح القضاء وتأسيس مجلس للقضاء الأعلى مكون من قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. إن إصلاح القضاء وتفعيل دوره من اجل ضمانة سلامة تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان والعمل من اجل استقلالية القضاء  عن السلطات التنفيذية والتشريعية,كي لا يبقى القضاء غداة لممارسة الفساد. فالسيطرة على الفساد لن تتم ألا بوجود جهاز قضائي مستقل وقوي ومتماسك ومرن.

2-إطلاق قانون للأحزاب يسمح بحرية تكوين الأحزاب وممارسة أنشطتها بما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3-إطلاق قانون عصري وحديث للجمعيات بما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

4-إطلاق قانون للانتخابات عصري ويتناسب مع التطورات العالمية الجديدة وبما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

5-إطلاق تشريعات جديدة تسمح بمراقبة ومحاسبة السلطات التنفيذية دون أي استثناء,وتعمل على تحديد حدود وصلاحيات السلطات التنفيذية.

6-تزامن الإصلاح الإداري مع إصلاح القطاع العام,من خلال إعداد  موازنات حقيقية وتشديد المحاسبة والرقابة على الأداء,والتصدي للمحسوبيات والمحاباة في تطبيق القوانين.ووضع منظومات جديدة للأجور والرواتب والمكافآت.

إننا في ل.د.ح وانطلاقا من مبد أحق المشاركة وتحمل المسؤولية,مازلنا نرى ضرورة تأسيس هذه اللجنة ,وندعو السلطات السورية والهيئات غير الحكومية التعاون لأجل معالجة هذا الملف الدامي في جسم الوطن والمتضرر منه القسم الأكبر من المواطنين ,والمستفيد منه قلة من البشر,وكخطوة تمهيدية قامت اللجان بإنشاء وحدة عمل الشفافية ضد الفساد ,وإننا ندعو جميع المهتمين ومن ذوي الكفاءات للمشاركة ودعم هذا التوجه.

هذا وسوف تسعى اللجان من خلال وحدة العمل هذه على نشر تقرير سنوي عن الفساد في سورية معزز بالوثائق المناسبة.

دمشق 8/1/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

الديمقراطية و الإعلام
مازن درويش
لعبت عالمية تكنولوجيا الاتصالات دورا حاسما في تعظيم دور الإعلام وتنويع وظائفه في المجتمعات، فقد شهد الإعلام نقلة نوعية من الوظيفة الكلاسيكية في نقل الأخبار وتغطية الأحداث، إلى المساهمة في إعادة إنتاج الموروث الثقافي للمجتمعات و المساهمة في تشكيل الرأي العام، وصولا إلى مفهوم الإعلام التنموي من خلال الشراكة بين الإعلام و التنمية في نشر وتجذير مفاهيم وقيم إنسانية حضارية عالمية. زاد في أهمية هذا الدور سهولة وسرعة الانتشار التي حققتها وسائط الإعلام المتعددة فقد استغرق الراديو 38 سنة للوصول إلى 50 مليون مستخدم بينما لم يحتج الانترنت لأكثر من 4 سنوات للوصول إلى نفس العدد من المستخدمين.

وقد مرت البشرية بمراحل طويلة حتى أصبحت حرية الرأي والتعبير – الحاضن الرئيسي لحرية الإعلام - إرثا إنسانيا راسخا وغير خاضع للمساومة اختلفت درجاتها بحسب اختلاف تركيبة المجتمعات و بنيتها الاقتصادية و تطورها السياسي تجلت أولى إرهاصاته الدستورية في وثيقة "الماغنا كارتا"(ميثاق العهد الأعظم) في بريطانيا عام 1215 و التي تقّيم حقوق وواجبات الملك وأتباعه من رجال الإقطاع وترسم حدودها وانعكاسها على حقوق المواطنين والتي تطورت لاحقا إلى لائحة الحقوق في بريطانيا عام 1688 و أسهمت كتابات العديد من المفكرين في تطوير مفهوم حرية الرأي و التعبير بما انعكس ايجابيا على حرية الصحافة التي اكتسبت اسم السلطة الرابعة من تعليق اللورد ادموند يورك المتوفى عام 1797 الذي قال في مجلس العموم البريطاني :( توجد سلطات ثلاث و لكن عندما ينظر الإنسان إلى مقاعد الصحفيين يجد السلطة الرابعة ) . و شكل الإعلان الفرنسي لحقوق المواطنة عام 1789 نقلة نوعية على الصعيد الفكري حيث نص على أن (حرية التعبير هي من الحريات الأساسية للإنسان ) وبذلك نقلها من حيز الحقوق المكتسبة إلى حيز الحقوق الأصلية التي توجد مع وجود الإنسان و تشكل جزءا لا يتجزأ من كيانه ولا يجوز الانتقاص منها بأي حال من الأحوال . ومع إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945 وضعت الأسس الأخلاقية و القانونية للالتزام بحرية التعبير على الصعيد الدولي و التي أثرت في معظم دساتير الدول الأعضاء فقد جاء في قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها بتاريخ 14\12\1946 

( إن حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان و حجر الزاوية لجميع الحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة \ القرار 59 د-أ ) وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 10\12\1948 و الذي جاء في المادة 19 منه:

(لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).

وكما أن حرية الرأي والتعبير إرثا إنسانيا كلف البشرية قرونا من النضال و الثورات إلا أن محاولة السيطرة عليها أيضا ظاهرة عالمية تمتد من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة و قد تنبهت السلطة الدينية باكرا لخطورة الإعلام فقامت الكنيسة بتحريم اختراع الطباعة الذي أنجزه يوحنا غوتنبرغ في عام 1452 و لعنته ولم تعد الكنيسة الاعتبار لغوتنبرغ حتى عام 1995. ولم يجد عمرو بن العاص أي سبب يمنعه من إحراق مكتبة الإسكندرية عندما فتح مصر بعد مباركة السلطة الدينية لهذه الخطوة . ومع تطور معايير حرية الصحافة و إدراك المجتمعات الديمقراطية ضرورة استقلال الإعلام عن سيطرة الدولة ظهرت اتجاهات فكرية عديدة بهذا الخصوص، عبّر التعديل الدستوري الأمريكي الأول في عام 1791 عن أقسى درجات استقلال الإعلام عن الدولة حيث حرم التعديل الدستوري واجتهادات المحكمة العليا على الحكومة امتلاك أو المساهمة بأي وسيلة إعلام داخل حدود الولايات المتحدة أو فرض أي نوع من الرقابة على الصحف أو إعاقة وصولها إلى المعلومات و جاء فيه " إن الكونغرس سوف لن يصدر أي قانون يحد من حرية الرأي أو من حرية الصحافة " .

وقام الاتجاه الأوروبي على اعتبار الإعلام خدمة عامة حيث ينظر إلى الصحافة على أنها صحافة رقابة شعبية بمعنى أنها تراقب الحكومة و السلطة بشكل عام لحساب الجمهور العام استنادا إلى الاعتقاد بأن مراقبة الحكومة هي الوظيفة أو الدور الأساسي للصحافة الذي يفوق كل وظائفها الأخرى في الأهمية وبناء على هذا الدور شرعت قوانين تكفل عدم تدخل الحكومة سياسيا أو ماليا في الصحافة على اعتبار أن هذا التدخل سيؤثر على وظيفة المراقبة حيث يدفع المواطن ضريبة مباشرة تعود حصيلتها إلى وسائل الإعلام العامة التي يشرف عليها مجلس وطني للإعلام منتخب و مستقل عن الحكومة - التي لا يوجد فيها وزارة إعلام – يقوم بتعيين مدراء وسائل الإعلام العامة و الإشراف عليها كما في بريطانيا و فرنسا و ألمانيا .

أما في النظم الاشتراكية الشمولية فقد نظر إلى الصحافة على أساس أنها أداة للتوجيه و التعبئة والدعاية الإيديولوجية وانتفى مفهوم الصحافة المستقلة أو صحافة المعارضة وذلك نتيجة حظرها قانونا واعتبرت الصحافة المعارضة تقع ضمن جرائم خيانة الثورة وجزء من الثورة المضادة لسيطرة الطبقة العاملة فقد حرم الدستور الفدرالي لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الصادر في عام 1936 المعارضة ونقد الدولة السوفيتية وقصر حرية الصحافة على الدولة و طبقتها العاملة وحدد مهمة الصحافة في تأييد الحكم الاشتراكي .

وفي العالم العربي لم يعد هناك بلد في وقتنا الحاضر لا توجد فيه صحافة وإعلام خاص إلا أن ذلك لم يتطور بعد ليشكل إعلاما مستقلا بمعنى الكلمة حيث لا تزال السمة الأساسية هي سيطرة الدولة على الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مما يشكل عمليا إفراغا حقيقيا لدور الإعلام و لوظائفه إن توجه دول العالم العربي نحو الإصلاح الديمقراطي الحقيقي و الشامل يجب أن يترافق بتحرير الإعلام من سيطرة الدولة ، فاليوم لا يمكننا الحديث عن مفاهيم مثل الديمقراطية والشفافية والتعددية دون الحديث عن حرية الإعلام، ورغم محاولات البعض الفصل ألقسري بينهما ، إلا انه يوجد بينهما ترابط عضوي يجعلهما متحدين ومتكاملين وكل واحد منهما يشكل مؤشرا ومعيارا لوجود الآخر ومن غير الممكن تصور وجود إصلاح ديمقراطي شامل وحقيقي في المجتمع دون وجود حرية للرأي والتعبير يكون عمادها الإعلام المستقل المتحرر من سيطرة الدولة .

ولابد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي و التعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر و تتمثل هذه الشروط ب:

- وجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة والحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها.

- بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل.

- بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف والتنوع و حرية الاعتقاد والرأي الآخر وتنبذ عقلية الانغلاق والتحريم.

وعلى الرغم من كون فكرة وجود إعلام مستقل تماما عن الحكومات أو عن رأس المال تقترب لتكون فكرة طوباوية في عالم اليوم إلا انه لا بد من الوقوف مطولا عند تجربة إعلام الانترنت الذي نجح في حالات كثيرة بتشكيل مجتمعات إعلامية حرة و مستقلة عن تبعية رأس المال نتيجة للكلفة القليلة ولإمكانية التحرر من الرقابة المباشرة مما مكنه من تحمل العبء الأكبر في نشر الفضائح وقضايا الفساد و كسر سيطرة الدولة على الخبر . 

إن السعي المتواصل من اجل تحرير الإعلام من سيطرة الدولة يشكل واحدة من مجموعة الأهداف الأساسية من اجل التحويل الديمقراطي الحقيقي و الشامل في العالم العربي ولابد من وضع الخطط و الإجراءات الكفيلة بذلك ومنها تلك التوصيات التي مازلنا نرددها وندورها من عام إلى آخر ومن منبر إلى أخر حيث لابد من :

- التزام الدول بالمصادقة على الإعلانات و المعاهدات الدولية التي تصون حرية التعبير و الإعلام وإدخالها حيز التنفيذ والمباشرة في تبني وتنقيح وتعديل وإصلاح تشريعاتها حتى تتوافق مع هذه المعايير.

- وضع الضمانات الدستورية الكفيلة بحماية حرية الرأي والتعبير والإعلام المستقل وأن لا تقر قوانين وأنظمة تنتقص وتتغول على المعايير الدولية لحرية الإعلام والضمانات الدستورية.

- المباشرة فورا بوضع قانون حق الوصول للمعلومات واعتماد مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات وحماية المسربين الحكوميين بما يتفق مع المعايير الدولية .

- أن تتبنى الحكومات الإعلان صراحة عن منع التدخل المباشر و غير المباشر بوسائل الإعلام وأن تضع الآليات القانونية لمسائلة و تجريم من يقوم بذلك من موظفيها العموميين و الأجهزة التابعة لها .

- إطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والاكتفاء بنظام الإخطار لغايات التأسيس ووضع آليات لأعمال ذلك في التشريعات القانونية و وضع تشريعات قانونية تحول دون سيطرة الحكومات و تملكها لوسائل الإعلام.

- التزام الحكومات بتمويل صحف وإذاعات و قنوات تلفزة مجتمعية من الموازنة العامة للدولة وفق معايير وآليات شفافة على أن تدار من مجالس مستقلة .

- التزام الحكومات باقتطاع نسبة مؤية من إيرادات الإعلانات الحكومية و الخاصة لغايات تطوير الحالة المهنية والتدريب للإعلاميين .

- وضع آليات واضحة وفعالة تكرس الشراكة بين الحكومات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن تقدم وتطور واقع حرية الإعلام .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في يومه العالمي
محي الدين عيسو
أتجه العالم منذ أوائل هذا القرن إلى وضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالإنسان والتي ترسخ إنسانية الإنسان في عالم يحكمه المصالح فالحرية والمساواة بين الناس هي أولى المبادئ التي اعتمدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لرفع شأنه ، وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان. فهي لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر .. فحقوق الإنسان "متأصلة" في كل فرد. حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان "عالمية". حيث يصادف 10 / 12 / 2006 اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتُمد ونُشر على الملأ بقرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10كانون الأول/ ديسمبر 1948.

، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نورد نصَّه الكامل تالياً، وقامت بإعلانه. وعقب هذه الخطوة التاريخية، دعت الجمعية العامة جميع البلدان الأعضاء إلى إشهار نص الإعلان، وإلى "العمل على نشره وعرضه على الملأ وقراءته والإعلان عنه في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، بصورة رئيسية، من دون تمييز على أساس الوضع السياسي للبلدان أو المناطق." فكانت الديباجة على الشكل التالي 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، 

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الخوف والفاقة كأسمى ما ترنوا إليه نفوسهم، 

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، 

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق، من جديد، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدْره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قُدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو أكثر حرية. 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطِّراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. 

أما مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد كانت على النحو التالي :

المادة الأولى:

يُولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. 

المادة الثانية:

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

وفضلا عما تقدَّم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو المنطقة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك المنطقة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. 

المادة الثالثة:

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. 

المادة الرابعة:

لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويُحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. 

المادة الخامسة:

لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. 

المادة السادسة:

لكل إنسان،أينما وُجد، الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية. 

المادة السابعة:

كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة. كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. 

المادة الثامنة:

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. 

المادة التاسعة:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 

المادة العاشرة:

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية تُوجه إليه. 

المادة الحادية عشرة:

(1) كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحكمة علنية تؤمَّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

(2) لا يُدان أي شخص من جراء أداء عمل، أو الامتناع عن أداء عمل،إلا إذا كان ذلك يُعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا تُوقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. 

المادة الثانية عشرة:

لا يُعرَّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته،أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. 

المادة الثالثة عشرة:

(1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

(2) يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد،بما في ذلك بلده،كما يحق له العودة إليه. 

المادة الرابعة عشرة:

(1) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

(2) لا ينتفع بهذا الحق من قُدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. 

المادة الخامسة عشرة:

(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. 

المادة السادسة عشرة:

(1) للرجل والمرأة، متى بلغا سن الزواج، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العنصر أو الجنسية أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

(2) لا يُبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كاملاً لا إكراه فيه.

(3) الأُسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. 

المادة السابعة عشرة:

(1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. 

المادة الثامنة عشرة:

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. 

المادة التاسعة عشرة:

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. 

المادة العشرون:

(1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

(2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. 

المادة الحادية والعشرون:

(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون اختياراً حراً.

(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

(3) إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة. ويُعبَّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. 

المادة الثانية والعشرون:

لكل شخص، بصفته عضواً في المجتمع، الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تُحقق، بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها 

المادة الثالثة والعشرون:

(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة.

(2) لكل فرد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو للعمل.

(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مُرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

(4) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حمايةً لمصلحته. 

المادة الرابعة والعشرون:

لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ, ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. 

المادة الخامسة والعشرون:

(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأُسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

(2) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية، سواء أكانت ولادتهم ناتجة من رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية. 

المادة السادسة والعشرون:

(1) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً، وينبغي أن يعمَّم التعليم الفني والمهني، وأن يُيسَّر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

(2) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملاً، وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العرقية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

(3) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. 

المادة السابعة والعشرون:

(1) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

(2) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. 

المادة الثامنة والعشرون:

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً. 

المادة التاسعة والعشرون:

(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يُتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراً كاملاً.

(2) يخضع الفرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. 

المادة الثلاثون:

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخوِّل لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

وفيما يلي شرح لبعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تخص حريته 

المادة التاسعة:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

هذه المادة هي أولى المواد التي تتطرق إلى الضمانات القانونية الأساسية التي يتعين على كل الأنظمة القانونية أن تمنحها وهي: الحماية من القبض التعسفي، والحق في محاكمة منصفة وعادلة وافتراض البراءة. ومعنى هذه المادة واضح لا لبس فيه باستثناء كلمة " تعسفاً ". فهناك تفسيران لها غالباً ما يقدمان: الأول: هو أن الأشخاص يمكن أن يلقى القبض عليهم أو يحتجزوا أو ينفوا وفقاً للإجراءات القانونية فقط. والثاني: هو أنه لا يجوز لأي فرد أن يعرض للقبض أو الحجز أو النفي لأسباب لها طابع عرضي أو مزاجي، خاصة في حالة عدم وجود أي جرم أرتكبه المتهم.

ونلاحظ أن التفسير الأول ليس كافياً لأن القوانين غالباً ما تسمح بسلطات عريضة للقبض، وكذلك لأن الإجراءات القانونية نفسها يمكن في أغلب الأحيان أن تكون " تعسفية " أو أن يساء استعمالها. ولذا، فان الحماية التي توفر بمقتضى هذا التفسير ليست كافية لصد مثل هذه التهديدات التي تمس كرامة الإنسان. لذا، يعد التفسير الثاني هو التفسير الواقعي الوحيد لأنه غالباً ما يتعرض المعتقل لمعاملة سيئة أو للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه تعسفاً.

المادة العاشرة:

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

تنص هذه المادة على الحق الأساسي في محاكمة نزيهة. وتشير المادة ليس فقط إلى الجرائم " الجنح " بل أيضاً إلى النزاعات المدنية عندما يرفع شخص دعوى على شخص آخر. وتستهدف المادة أن تنظر محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً لكل من يلجأ إليها.

وعلى الرغم من أن هناك حجة تقدم على أن مفاهيم كلمات مثل " عادل " و " مستقل " و " منصف " تختلف من بلد لآخر فإننا نتكلم هنا عن أساس لا غنى عنه ألا وهو أن لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته محكمة نظراً عادلاً.

المادة الحادية عشرة:

1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

2- لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

تشمل هذه المادة أربعة مبادئ أساسية وهي:

أ- افتراض البراءة: إن هذا مفهوم بسيط ولكنه مهم. فهو يعني أن كل شخص متهم بجريمة، لا يجب أن يعامل على أنه مدان إلى حين إثبات إدانته. وفي بعض الدول، يعتبر هذا المفهوم هو أساساً لحق الإفراج بكفالة. وهذا يعني بالتالي أن المتهم يمكن أن يتمتع بحريته إلى حين المحاكمة.

ب- الحق في الدفاع: تشمل كلمة " تؤمن " في هذه المادة واجب الدولة في أن تضمن للفرد أن يكون له تمثيل قانوني وتسهيلات مناسبة لإثبات براءته بما في ذلك الحق في استدعاء الشهود.

ج- الحق في محاكمة علنية: إن القول المأثور " العدالة لا يجب أن تقام فقط بل يجب أن تكون علنية " له دلالته هنا. فمن الضروري تطبيق القانون علناً حتى يطمئن الأشخاص إلى إنصاف القانون. وأن يتعرف الجميع على كيفية سير الأجهزة القانونية. فإذا كانت المحاكمات سرية فليس هناك أي ضمان بأن تكون الحقوق الأساسية محترمة. وينص هذا الجزء من هذه المادة على أن تعلن الدول عن تطبيقها للقانون على نحو منصف وعادل.

د- عدم رجعية مفعول القوانين: تنطوي هذه العبارة المعقدة على فكرة في غاية البساطة. لن يعاقب أي شخص على أفعال كانت قانونية عند تنفيذها. وتعني في نفس الوقت أنه إذا كان هناك جرم يعاقب عليه بطريقة معينة عند ارتكابه، فإن أي تعديل يجري في القانون في وقت لاحق، لا شأن له بتغيير العقوبة الأولى.

وتعد كلمة " القانون الدولي " مثلاً إشارة إلى محاكمات طوكيو ونورمبرغ التي جرت لمجرمي الحرب العالمية الثانية. وقد انتهت هذه المحاكمات إلى إصدار إدانات في المحاكم الدولية بشأن جرائم وجنايات ارتكبت في الحرب. وذلك على أساس مبدأ تطبيق القوانين على نطاق دولي " القانون الدولي " بدلاً من تطبيقه عل نطاق وطني فقط.

المصادر :

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

المحامي مصطفى أوسو – جريدة داد

قانون الانتخابات النيابية: انتخابات مجلس النواب في سوريا أنموذجا

كمال شيخو 
تعتبر عملية اختيار النظام الانتخابي احد أهم القرارات المؤسساتية في أي بلد ديمقراطي وتعبيرا عميقا عن واقع الحياة السياسية, كما أن هدف أي نظام انتخابي على المدى الطويل والبحث عن الوسيلة الأفضل لبناء مؤسسات متينة بغية تعزيز نظام ديمقراطي يتمتع بقدر كاف من الاستقرار والمرونة ما يسمح له بالتكيف مستقبلا مع أي تغيرات تشهدها البلاد .

ألا أن أنظمة الاقتراع هي وليدة الأنظمة السياسية والعكس صحيح أيضا فمواقف الأحزاب والقوى السياسية من هذه الأنظمة مرتبطة بشكل أساسي بمصالحها الانتخابية الخاصة كما أن غالبا ما يأتي اختيار نظام اقتراع معين نتيجة لتوافق بين القوى السياسية الرئيسية .

ومن هنا لابد لأي نظام انتخابي الاعتماد على بعض المعايير و منها :

- ضمان انتخاب مجالس نيابية تمثيلية على الصعيدين الجغرافي و السياسي ما يشكل انعكاسا دقيقا للخيارات والتوازنات السياسية داخل أي مجتمع .

- تشمل تنظيم الانتخابات لجميع المواطنين كصياغة بطاقات اقتراع واضحة و فتح مراكز اقتراع في أماكن يسهل الوصول إليها بالإضافة إلى تنقيح اللوائح الانتخابية و ضمان سرية الاقتراع و يتضمن ذلك أيضا ضمان مصداقية الانتخابات على قاعدة منح المجلس النيابي ( البرلمان ) سلطة فعلية فلا تتحول عملية الانتخابات على قاعدة إجراء الانتخابات إلى عملية شكلية أو محددة النتائج مسبقا .

- تعزيز المعارضة النيابية من خلال ضمان التمثيل للأقليات القومية والاثنية في البلد والحرص على مشاركة جميع القوى السياسية الموالية والمعارضة ومشاركة جميع فعاليات المجتمع دون أي تميز .

وتشكل الانتخابات حجر الزاوية في الأنظمة الديمقراطية لأنها تؤمن للقوى السياسية الحاكمة شرعيتها القانونية و الشعبية لذلك يمكن القول أن تاريخ تطور الأنظمة الانتخابية يمتزج إلى حد بعيد بتاريخ الأنظمة الديمقراطية التمثيلية أي تلك التي ولدت أولا في أوربا الغربية وأمريكيا الشمالية غير أن عملية الاقتراع لا تنتهي بعد التصويت إلى عملية فرز الأصوات وإلى المقاعد النيابية . 

بالرغم من تعقد وتشعب الأنظمة الانتخابية واعتماد العديد من التقنيات ألا انه يمكن تقسيمها إلى منظومتين أساسيتين هما أنظمة الاقتراع الاكثري و أنظمة الاقتراع النسبي, كما ينبثق عنها معا أنظمة تسمى أنظمة الاقتراع المركبة .

وبالعودة إلى التاريخ قليلا لم يكن الانتخاب خلال القرن الثالث عشر في انكلترا يتعلق بتمثيل الإفراد بل كان بتمثيل الجماعات كما لم يكن التصويت حقا بل وظيفة فقد كان يقتصر على تعيين الممثلين من قبل النبلاء أو البرجوازيين ولم يكن أبدا خيارا بين أراء سياسية مختلفة و تعود أول أنظمة الاقتراع الاكثري إلى هذه الفترة وغالبيتها متعددة المقاعد .

وتم إدخال تقنية التمثيل النسبي للمرة الأولى في الدانمرك عام 1855 كما أصبحت بلجيكيا في العام 1882 أول بلد أوربي يعتمد التمثيل النسبي في لوائح انتخابية و ذلك ردا على التباينات الشاسعة في التمثيل في أطار نظام الاقتراع الاكثري المتعدد الذي كان يجرى كل دورتين و تلتها فنلندا في عام 1906 ثم السويد فالبرتغال و بشكل عام كان اعتماد التمثيل النسبي جزءا من إجراءات نشر الديمقراطية في الحياة السياسية .

أما في ما يتعلق بأنظمة الاقتراع المركبة فهي تعتمد بشكل ما على التمثيل الذي يجمع بين النظام الاكثري و النظام النسبي في أسلوب تشكيل المجالس النيابية هذا يعني أن الاقتراع الاكثري يؤمن قسما من المقاعد في حين يملا الاقتراع النسبي القسم الآخر , ألا أن هذا النظام يستخدم اقل من النظامين السابقين لطابعه المعقد إذ ينتج عن تسوية بين خيارات مختلفة غالبا ما تكون متناقضة تماما كما أن هذا النظام لا يشكل فئة متجانسة بل يمثل التنوع الكبير في التشكيلات المختلفة ما يفسر طابعه الهش, فعلى سبيل المثال أن الاعتماد الجزئي على الاقتراع الاكثري السوفيتي القديم في روسيا عبارة عن حل وسط بين الإرث السوفيتي والإجراءات الأكثر ديمقراطية ويمكن اعتباره مرحلة انتقالية ضرورية في عملية تعزيز الديمقراطية تمهيدا لاعتماد التمثيل النسبي بشكل كلي .

- أنموذج سوريا في الانتخابات النيابية :

ينص الدستور السوري من المادة خمسين إلى المادة 82 و يبين كل ما يتعلق بهامات وصلاحيات وصفات أعضاء مجلس الشعب و ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخابات وينص المرسوم التشريعي 26 الصادر في 14/4/1973 و الذي عدل لأخر مرة في 9/1/1986 و هذا كان أخر تعديل منذ إصداره وتستغرق مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 250 عضوا يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

أما نسبة التمثيل فلكل 45 ألف مواطن سوري عضو يناوب عنهم في مجلس الشعب.

و تجرى الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.

والناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية ولم يخلّ بأهليتهم الحجر المستمر وغياب العقل بالمرض والمحكوم عليهم بمقتضى المواد 63 و65 و66 من قانون العقوبات.

ويحق للترشيح كل مواطن سوري ذكرا كان أو أنثى أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب. وعلى العاملين في الدولة - ما عدا الوزراء وأساتذة الجامعات والباحثين بمراكز البحوث وأعضاء المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية- وجوب تفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. ويجب أن تتوافر في المرشح الشروط التالية:

_ أن يكون حاملا للجنسية السورية منذ خمس سنوات. 

_ أن يكون مقيدا في الجدول الانتخابي للدائرة التي يرشح نفسه عنها. 

_ أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره.

وتعتبر كل محافظة دائرة انتخابية باستثناء محافظة حلب التي تقسم دائرتين الأولى مدينة حلب والثانية مناطق محافظة حلب. 

وبقرار من وزير الداخلية تتكون لجنة الترشيح في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية قاض يعينه الوزير وممثل عن قطاع العمال والفلاحين وتتولى اللجنة المهام التالية:

_ دراسة استيفاء طلبات الترشيح للشروط. 

_ تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح. 

ويوزع أعضاء مجلس الشعب على الدوائر الانتخابية أي يتم توزيعهم على المحافظات كما يلي :

	الدائرة الانتخابية
	العدد المخصص لها من أعضاء المجلس

	محافظة دمشق
	29

	محافظة ريف دمشق
	19

	مدينة حلب 
	20

	مناطق محافظة حلب
	32

	محافظة حمص
	23

	محافظة حماة 
	22

	محافظة اللاذقية
	17

	محافظة ادلب
	18

	محافظة طرطوس
	13

	محافظة الرقة 
	8

	محافظة دير الزور
	14

	محافظة الحسكة
	14 

	محافظة درعا
	10

	محافظة السويداء 
	6

	محافظة القنيطرة
	5


ويلاحظ من خلال الجدول في الأعلى أن حصص المحافظات غير عادلة آذ أن المناطق الشرقية الشمالية( الحسكة – دير الزور – الرقة ) تكون أدنى من جميع المحافظات الأخرى بالرغم من الكثافة السكانية الأعلى مقارنة مع باقي المحافظات و هذا يتناقض مع الكوتا الانتخابية إذ انه يذكر أن كل خمسة و أربعين مواطن سوري يناوب عنهم نائب في البرلمان و أذا أجرينا عملية حسابية بسيطة نجد أن مخصصات هذه المحافظات لا تتناسب مع كثافتها السكانية .

ويتم فرز الأصوات وإعلان النتائج إذ انه تفتح لجان الانتخاب المركزية علنا صناديق الانتخاب في مراكز الانتخاب في اليوم الأول بأمر من المحافظ أو من دونه عند بلوغ الساعة 14 من اليوم التالي. 

تعد اللجنة مغلفات كل صندوق، فإذا تبين أن عددها زائد بنسبة 5% يعد الانتخاب لاغيا، فإن كانت النسبة أقل أتلف من المغلفات ما يعادل تلك النسبة. 

يفتح رئيس اللجنة المركزية المغلفات ويخرج منها أوراق الاقتراع بحضور أعضاء اللجنة ومن شاء من المرشحين أو ممثليهم. 

تعلن النتائج علنا في مركز الانتخاب ويسجل محضر بأسماء المرشحين وما ناله كل منهم، ويرفع المحضر فورا إلى اللجنة المركزية للدائرة التي يتبعها المركز. 

تحصي اللجان المركزية النتائج في كل المراكز الانتخابية التابعة لها وتسجل محضرا بإجمالي النتائج وترفعه فورا لوزير الداخلية. 

بعد التأكد من صحة إجراءات العملية الانتخابية وإجراء القرعة بين كل متعادلين في كل قطاع لاختيار أحدهما يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية، ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب. 

و من صلاحيات مجلس الشعب حيث حدد الدستور السوري في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية صلاحيات مجلس الشعب في التالي:

_ ترشيح رئيس الجمهورية، ويصدر الترشيح عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب. 

_ إقرار القوانين. 

_ مناقشة سياسة الوزارة.

_ إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.

_ إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. 

_ إقرار العفو العام. 

_ قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها. 

_ حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء بعد استجواب موجه.

وفي العام القادم أي في 2007 ستجرى انتخابات مجلس النواب في سوريا و إلى ألان لم يعدل قانون الانتخابات و لم يتم طرحه على مجلس النواب لتعديله كما طالبت القوى المعارضة في سوريا إذ أنها في الانتخابات التي جرت في دورتها السابقة قاطعت الانتخابات, كما و أن الأحزاب الكردية قررت بالا غلبيه إن تنسحب من الانتخابات احتجاجا على نظام الانتخابات وتدخل الأجهزة الأمنية فيها وإصدار هذه الجهات قوائم مغلقة منتخبة قبل فرز الأصوات وتنتقد الأحزاب الكردية بتدخلات السلطة في الانتخابات آذ أن السلطة تحدد قوائم الجبهة على أساس الأكثرية وتبقي على عدد من المقاعد للمستقلين أي انه ليس هناك أي مجال للتنافس الانتخابي على مقاعد النيابية لأنها محدده ومغلقة ولا يجوز تخطي هذه القوائم لأنها هي المعينة من قبل السلطة .

أننا بحاجة إلى قانون انتخابات ديمقراطي و تمثيلي يتيح الفرصة أمام السوريين جميعا بجميع مكوناته الاثنية والقومية المشاركة الفعالة فيها وضمان تمثيلها جميعا وعدم اللجوء إلى القوائم المغلقة التي تحاصر المواطنين و تجبرهم على اختيار ممثلين عنهم دون كامل رغبتهم و منع الصناديق المتنقلة بسبب التزوير الكبير الذي ينتج من هذه الصناديق .

المراجع :

-المرسوم التشريعي 26 للانتخابات مجلس الشعب في سور يا

- الأنظمة الانتخابية تاريخيا ( التمثيل النسبي )

في تعريف الديمقراطية ؟
عدنان حمدان
سوف أبدأ حديثي بالقول إننا حين نتعامل مع مفهوم الديمقراطية فإننا نتعامل مع أحد أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لَبس فيه من حيث دلالته أي من حيث الشكل ، إلا أنه يطرح إشكاليات متعددة عندما يتعلق الموضوع في طبيعة كل بلد على حدا أي من حيث البنية الثقافية والمعرفية والاجتماعية لكل مجتمع بما يعرف بالخصوصية .

وقد اعتدنا في علم الاجتماع على الحذر ومحاولة التعاطي بدقة فيما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات وذلك لأن نحت المفهوم في العلوم الاجتماعية لا يخلو في جانبه الأوسع من التأثر بما يسمى بالعامل الذاتي رغم المحاولات الجادة لتغليب العامل الموضوعي ، وعلى العموم هي إشكالية علمية يعاني منها هذا الاختصاص وهو ليس موضوع حديثنا إنما أردنا الإشارة إليه لننبه إلى صعوبة التعاطي علمياً مع المفاهيم ومنها الديمقراطية 

فمن الواضح اليوم أن الجميع متفق على الديمقراطية من حيث المبدأ لكن الاختلاف هو على قضايا تخص المرجعيات الأيديولوجية لكل طرف ، فالمسلمين مثلاً ينادون بالديمقراطية من حيث أن الإسلام يحمل في جوهره مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكن بما لا يتعارض مع الشريعة وإن تعارض مع الآخرين وانتهك حقهم قي الاختلاف وهو الحق الأول الذي من المفترض أن يكفله نظام الحكم الديمقراطي .
فما هي الديمقراطية :

الديمقراطية لفظاً مشتقة من اليونانية ، وهي من اجتماع كلمتين الشق الأول من الكلمة DEMOوتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة KRATIA وتعني حكم فتصبح DEMOCRATIA أي حكم عامة الناس ( حكم الشعب ) .

والديمقراطية اصطلاحاً يمكن استخدامها بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية ، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي .

ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات والمسؤوليات الفردية ) وهو ما يعني توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين ، والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس العكس .

إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم قد تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس ق.م ، والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر لها على أنها من أولى الأمثلة التي تتطابق مع المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي .

إلا أن أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس ق.م ، ووفقاً للمؤرخين اليونانيين فإن دولتي ساباركايي وسامباستاي وذلك في القرن الرابع ق.م واللتان تعرفان اليوم بباكستان وأفغانستان فإن شكل الحكم فيهما كان ديمقراطياً وليس ملكياً .

ولنتطرق بإيجاز إلى أنواع الديمقراطية : 

الديمقراطية المباشرة: وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالمباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم .

الديمقراطية النيابية: وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين ، وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم ذلك .

وتشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات حول الديمقراطية :

1-ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب: وفق هذا النظام يمنح المواطنين القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم وإنتاج القوانين والسياسات عبر انتخابات دورية، فالمواطنين وفق هذا التصور لا يجب أن يحكموا لأنهم في معظم القضايا لا يملكون حولها فكرة واضحة .

2-المفهوم التجزيئي للديمقراطية: وتكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي .

3-الديمقراطية الاستشارية: ويقول القائلون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من كافة المواطنين وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحة لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا آرائهم .

4-الديمقراطية التشاركية: وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم في وضع القوانين والسياسات .

الديمقراطية الليبرالية: في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحدد بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطوارئ والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء).
الديمقراطية الاشتراكية:يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية والشيوعية في إطار تقدمي وتدريجي ودستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم توصلت- لأسباب أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات عوضاً عن التغيير الثوري المفاجئ. وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي
•تنظيم الأسواق 

•الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية. 

•مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة. 

•نظام ضريبي تقدمي. 

وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة و أنصار تعدد الثقافات و العلمانيين.إن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم سوف يؤدي إلى الاستقرار السياسي، وأيضاً معرفة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية للحكومة فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم سوف يؤدي إلى طمأنتهم وهذا أيضاً مدعاة للاستقرار، وفي مقابل ذلك نلاحظ أنه في الأنظمة الديكتاتورية سيحدث التغيير عبر اللجوء إلى العنف وذلك بسبب غياب الوسائل السلمية لتحقيق التغيير .ومما لا شك فيه فإن ما توفره الديمقراطية من حرية للصحافة ومراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان (السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ) ... الخ سوف تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد وانخفاض مستويات الفقر والمجاعة . إن الحكم على دولة بالقول أنها ديمقراطية أو ليست كذلك يمكن اختصاره بنقاط واضحة وأساسية كوجود مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي ، وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة هم البالغون من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم ، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصيانتها بالدستور والقوانين .وأيضاً وجود إجراء خاص باتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء أو غير مباشر كالانتخابات النيابية وأن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور ويتقبل نتائجه ، فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها - في حالت الدولة الديمقراطية والحكومات المنتخبة - رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية وهذا الشرط ضروري في النظام الديمقراطي ، سيام وان كل انتخابات فيها الرابح والخاسر .. وبنفس الوقت أن يكون الإجراء فعالاً بمعنى أنه يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك .إن الديمقراطية ثقافة مجتمع أكثر من كونها شكل للحكم ، ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي .ومع انتشار مفهوم الديمقراطية في القرن العشرين واكتسابه إيحاءً إيجابياً في النصف الأخير منه دفع بالديكتاتوريين الشموليين إلى التشدق بدعم الديمقراطية وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً كما حصل في مصر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .في المقابل فإن كل حكومات العالم تقريباً تدعي اليوم الديمقراطية ، وعلينا في الوقت نفسه أن نلاحظ بأن معظم الأيديولوجيات السياسية المعاصرة اشتملت ولو على دعم بالاسم على نوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الأيديولوجيات . وهذا يدفعنا إلى التأكيد على اختلافات مهمة بين عدة أنواع من الديمقراطية ومنه الإشارة إلى أنه ليس كل ما أطلق عليه صفة الديمقراطية يحمل في طياته معنى فعال للديمقراطية .وهنا أشير إلى أنه كل ما تطلق عليه الأحزاب الشمولية اسم الديمقراطية المركزية هو إقصاء لحرية التعبير والتعددية الفكرية والسياسية وتحميل معنى ضيق لمفهوم الديمقراطية .وأكثر ما يمكن أن يعنينا من الديمقراطية هو امتلاك أساساً قانونياً يتيح الفصل بين السلطات ، ويتضمن الدستورية، أي حكم القانون، والذي يعني أن يكون لسلطة القيادات ومؤسسات الحكم حدود، وأن يكون فرض هذه الحدود ممكناً من خلال إجراءات قائمة ، بحيث يستطيع المجتمع من خلال مؤسسات القضاء محاكمة كل من يسمح لنفسه الاعتداء والإضرار بمصلحة المجتمع والمواطن .وتتخذ اليوم الإدارة الأميركية على عاتقها نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط والعالم، واعتمدت الخيار العسكري لتحقيق هذا الإدعاء، ويرى البعض أن هذه الشعارات ليست أكثر من غطاء لمشاريع جديدة أرادت أميركا تسويقها للعالم بصيغة القوة أي الفرض وتهدف لتنفيذ مخططات استعمارية جديدة يأتي في مقدمتها إعادة رسم خارطة المنطقة بما يسوغ وجود إسرائيل وهذا ما عُرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد، في حين يرى البعض الآخر مصداقية المشروع الأمريكي ويتفقون معه، ويذهب آخرون إلى تبنّيه والمساهمة في تحقيقه .

وبغض النظر عما تشكله هذه الدعوات فإننا لا نتفق مع من يوافقون على تبني التوجه الغربي لنشر الديمقراطية بالقوة العسكرية والتخلص من الأنظمة الديكتاتورية بالحروب التي يكون الخاسر الحقيقي فيها الشعوب، بل نؤكد على التغيير من الداخل حتى لو أخذ فترة طويلة لأنه الطريق الوحيد لتأسيس حالة صحية ديمقراطية لا تكون عرضية إنما نابعة من الإرادة الحرة والوعي السياسي للمواطنين . 

وعموماً لم تشهد الديمقراطية حتى الآن تحقيقاً فعلياً لها فحتى في الدول الديمقراطية المتقدمة تلعب المصالح الشخصية – المشروع الأيديولوجي الأميركي اليوم مثلاً– والسياسات الضيقة التي لا تعنى سوى فئة محدودة ومرتبطة بغايات وأهداف معينة لا تتفق ومصالح المواطنين ، إنّ لم نقل أنها تتعارض وتتصادم مع رأي الأغلبية والأمثلة على ذلك واضحة ، مما يمكّننا من القول و حسب قراءة سريعة للأحداث منذ انهيار الاتحاد السوفييتي ومع بداية القرن الجديد تحديدا أنه حصل تراجع كبير للديمقراطية في أكثر وأكبر البلدان تبنياً لها ، هذا عدا عن الانتهاكات والتلاعب ، وبالإضافة إلى ذلك محاولة تغييب الرأي العام من خلال السيطرة على وسائل الإعلام وتصدير الدعايات الكاذبة كما حصل في حالة العراق ، وما يحصل من تشويه وتلفيق لشعوب العالم وحضاراته .

إن إشكالية الديمقراطية في العالم ليست في المقام الأول نظرية وإنما في التطبيق والممارسة ، وهذه الإشكالية نستطيع أن نعممها على جميع مظاهر الحياة الإنسانية ، فكثيرة هي المبادئ والأفكار والقيم التي تتغنى بها الإنسانية ، ولكن وليس كحكم مطلق أين هي من التطبيق ..... ؟ .

مجلس الشعب السوري انتخابه وصلاحياته
 ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخابات,وفيما يلي تلخيص لهذا القانون : 
1- مدة مجلس الشعب:
تستغرق مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
2- عدد أعضاء المجلس
يبلغ عدد أعضاء المجلس 250 عضوا يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
3- نسبة التمثيل
لكل 45 ألف مواطن سوري عضو ينوب عنهم في مجلس الشعب.
4- وقت الانتخابات
تجرى الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
5- الناخبون
هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية ولم يخلّ بأهليتهم الحجر المستمر وغياب العقل بالمرض والمحكوم عليهم بمقتضى المواد 63 و65 و66 من قانون العقوبات.
6- حق الترشيح وشروطه
يجوز لكل مواطن سوري ذكرا كان أو أنثى أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب. وعلى العاملين في الدولة -ما عدا الوزراء وأساتذة الجامعات والباحثين بمراكز البحوث وأعضاء المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية- وجوب تفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. ويجب أن تتوافر في المرشح الشروط التالية:
أن يكون حاملا للجنسية السورية منذ خمس سنوات. 
أن يكون مقيدا في الجدول الانتخابي للدائرة التي يرشح نفسه عنها. 
أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره.
7- الدوائر الانتخابية
تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية باستثناء محافظة حلب التي تقسم دائرتين الأولى مدينة حلب والثانية مناطق محافظة حلب. 
8- لجنة الترشيح ومهامها:
بقرار من وزير الداخلية تتكون لجنة الترشيح في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية قاض يعينه الوزير وممثل عن قطاع العمال والفلاحين وتتولى اللجنة المهام التالية:
دراسة استيفاء طلبات الترشيح للشروط. 
تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح. 
البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين السابقتين.
9- الدعاية الانتخابية
تحدد المحافظات والبلديات مكان لصق الإعلانات والمناشير والصور الانتخابية، كما يسمح بعقد الاجتماعات والحملات الانتخابية وفق القانون وتعفى كل المعاملات الخاصة بالانتخابات من الضرائب وتتوقف الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات.
10- لجان الانتخابات المركزية ومهامها:
تتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يعينه الوزير وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يعينه المكتب. وتقوم اللجنة بالمهام التالية:
تحديد مراكز الانتخاب. 
تعيين لجان الانتخاب. 
النظر في الشكاوى والاعتراضات والطعون في قرارات لجان الانتخاب والبت فيها بصورة نهائية. 
إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة التي تتبعها اللجنة.
11- مراكز الانتخاب
تحدد مراكز الانتخاب قبل أربعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب، وتتكون من رئيس وعضوين من العاملين في الدولة تعينهم اللجنة المركزية، وتتولى المراكز المهام التالية:
حفظ النظام في المركز الانتخابي وضمان حرية الناخبين بكل الوسائل. 
الإشراف على بدء عملية الانتخاب وانتهائها. 
التأكد من شخصية الناخبين عن طريق المقارنة بين بيانات المركز وبطاقة الناخب الشخصية. 
جمع وإغلاق صناديق الانتخاب الموجودة في المركز.
12- فرز الأصوات وإعلان النتائج
تفتح لجان الانتخاب المركزية علنا صناديق الانتخاب في مراكز الانتخاب في اليوم الأول بأمر من المحافظ أو من دونه عند بلوغ الساعة 14 من اليوم التالي. 
تعد اللجنة مغلفات كل صندوق، فإذا تبين أن عددها زائد بنسبة 5% يعد الانتخاب لاغيا، فإن كانت النسبة أقل أتلف من المغلفات ما يعادل تلك النسبة. 
يفتح رئيس اللجنة المركزية المغلفات ويخرج منها أوراق الاقتراع بحضور أعضاء اللجنة ومن شاء من المرشحين أو ممثليهم. 
تعلن النتائج علنا في مركز الانتخاب ويسجل محضر بأسماء المرشحين وما ناله كل منهم، ويرفع المحضر فورا إلى اللجنة المركزية للدائرة التي يتبعها المركز. 
تحصي اللجان المركزية النتائج في كل المراكز الانتخابية التابعة لها وتسجل محضرا بإجمالي النتائج وترفعه فورا لوزير الداخلية. 
بعد التأكد من صحة إجراءات العملية الانتخابية وإجراء القرعة بين كل متعادلين في كل قطاع لاختيار أحدهما يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية، ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب. 
13- شغور مقعد عضو المجلس
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو في غضون تسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس. ويعتبر مقعد عضو مجلس الشعب شاغرا في الحالات التالية:
أ الوفاة. 
ب- الاستقالة. 
ج- فقدان أحد شروط الترشيح.
14- صلاحيات مجلس الشعب
حدد الدستور السوري في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية صلاحيات مجلس الشعب في التالي:
أ - ترشيح رئيس الجمهورية، ويصدر الترشيح عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب. 
ب- إقرار القوانين. 
ج- مناقشة سياسة الوزارة.
د- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
هـ- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. 
و- إقرار العفو العام. 
ز- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها. 
ح- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء بعد استجواب موجه.
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قانون الانتخابات السوري
المرسوم التشريعي رقم 26
المتضمن قانون الانتخابات العامة
  
رئيس الجمهورية 
بناء على احكام الدستور يرسم مايلي: 

الفصل الأول – تعاريف
المادة 1 - ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 9 / 1 / 1986 ) .
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها : 
- الوزير : وزير الداخلية 
- العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام و المشترك أو الخاص لقاء أجر. 
- الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه او يعمل بالأشتراك مع غيره و تكون الزراعة مصدر رزقه الآساسي, ولم يكن مشمولا بقانون الاصلاح الزراعي و تعديلاته. 
 
الفصل الثاني - حق الانتخاب
المادة 2 – ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي , و لكل ناخب صوت واحد.
المادة 3 – يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري , من الذكور و الاناث , أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الأنتخاب , ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي و التشريعات النافذة.
المادة 4 – يحرم من حق الانتخاب :
أ‌- المحجور عليهم مدة الحجر
ب‌- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم . 
ج- المحكمون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن. 
المادة 5- ( كما عدلت بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 ) .
يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش و رجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه و فقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
 
الفصل الثالث – جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي
( ألغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2 / 10 / 1981 ) 
 
الفصل الرابع – الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد
المادة 12 – يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على اساس الدائرة الانتخابية, و تنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
المادة 13 – تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية , باستثناء محافظة حلب التي تقسم الى دائرتين:
أ – مدينة حلب 
ب- مناطق محافظة حلب 
المادة 14 – 
أ – يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين :
1- العمال و الفلاحين 
2- باقي فئات الشعب 
ب- تكون نسبة العمال و الفلاحين في مجلس الشعب 50 % على الأقل من مجموع مقاعده. و لا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الجائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 15 – ألغيت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4 /1990 و استعيض عنها بالنص التالي: 
يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتين و خمسين عضوا, و يوزع بين الدوائر الانتخابية كما يلي : 
الدائرة الانتخابية          العدد المخصص لها من أعضاء المجلس
محافظة دمشق         29
محافظة ريف دمشق    19
مدينة حلب               20
مناطق محافظة حلب   32
محافظة حمص           23
محافظة حماة            22
محافظة اللاذقية         17
محافظة ادلب                18
محافظة طرطوس        13
محافظة الرقة            8
محافظة دير الزور         14
محافظة الحسكة                    14 
محافظة درعا                10
محافظة السويداء        6
محافظة القنيطرة        5
المادة 16 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم , يتضمن عدد الاعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار اليهما في المادة /14/ السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية, و ينشر هذا المرسوم قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الانتخاب. 
 
الفصل الخامس - شروط و اجراءات الترشيح
المادة 17 – يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري , من الذكور و الاناث بمن فيهم المسكريون و الفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي اذا توافرت فيه الشروط التالية :
أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل , بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ب- ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 ).
متمتعا بحق الانتخاب و فقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي و الأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن.
ج – متما الخامسة و العشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.
د – مجيدا القراءة و الكتابة , و تحدد أسس تقدير الاجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير.
المادة 18 - 
أ – للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.
ب – للمحافظين و ضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها , على أن يمنحوا حكما اجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية .
أما اذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقلين حكما و يعودون الى وظائفهم في حال عدم نجاحهم.
ج – لجميع العاملين الآخرين في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاع العام و المشترك , أن يرشحوا أنفسهم, على أن يمنحوا حكما الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 19 –( كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15 / 4 / 1990 ) .
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلبا خطيا الى المحافظ خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب, و ذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه.
المادة 20 – 
أ – على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح , المقدمة اليه , الى لجنة الترشيح خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة.
ب – تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل, و ممثل عن قطاع العمال و الفلاحين.
ج – تتولى لجنة الترشيح ما يلي : 
1- دراسة قانونية طلبات الترشيح 
2- تحديد القطاع الذي ينتمي اليه المرشح.
3- البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين ( 1 و 2 ) السابقتين , و اعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه, و ذلك خلال خمسة أيام على الأكثرمن تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.
المادة 21 – لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين تاريخ ابلاغه القرار, أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح, و على المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.
المادة 22 – تنظم لجنة الترشيح محضرا يتضمن اسماء الذين قررت قبول ترشيحهم , و يعلن المحافظ جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.
المادة 23 – لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير , خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين , و ذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة (21 ) من هذا لامرسوم التشريعي , و على هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة ايام بقرار مبرم.
 
الفصل السادس – الدعاية الانتخابية
المادة 24 
أ - للمرشح بعد استلام الوصل النهائي ان يذيه نشرات باعلان ترشيحه و بيان خطته و أهدافه و كل مايتعلق ببرنامج أعماله , على أن يكون موقعا من قبله , و ان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات و البيانات الى المحافظ.
ت‌- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان و أربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب 
ج – تحدد محافظة دمشق و البلديات أمكنة خاصة للصق الصور و البيانات و النشرات الانتخابية و يمنع لصقها على جدران الاينية العامة و الخاصة لها , كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 25 - يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين و الانظمة النافذة و التعليمات التي يصدرها الوزير. 


الفصل السابع – عمليات الانتخاب
المادة 26 – تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل , و ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب , مهمتها : 
أ– تحديد مراكز الانتخاب 
ب- تعيين لجان الانتخاب 
ج– النظر في الشكاوى و الاعتراضات و الطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم اليها خلال العمليات الانتخابية , و البت فيها بصورة مبرمة .
د– احصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية. 
هـ– القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 27 – يتم تحديد مراكز الانتخابات , و تعيين رؤساء و أعضاء اللجان التي تشرف عليها, قبل يوم الانتخابات بأربعة أيام على الأقل.
المادة 28 – 
أ- تتولى الاشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس و عضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة.
ب– يؤدي رؤساء و أعضاء لجان الأنتخاب قبل مباشرتهم العمل , اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق و أمانة و حياد مطلق.
ج- اذا غاب احد عضوي اللجنة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين , فان لم يوجد من أحد الناخبيين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين . و اذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الاداري المباشر فورا لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
د– لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي مرشحي الائرة الآنتخابية , أو أن يكون بين رئيس اللجنة و عضويها و بين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة.
المادة 29 – يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز , و له اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين , و يتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية , كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.
المادة 30 – لكل مرشح , أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ أن يحضر و يراقب عمليات الانتخاب و فرز الأصوات , و لا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق .
المادة 31 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 )
يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا و يستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة و توقيع رئيسها و تحرس من قبل رجال الأمن و حضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم و يستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب و ممثلي المرشحين الحاضرين و يستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه.
المادة 32 – تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد و بلون واحد , و تكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع .
المادة 33 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 / تاريخ 3 / 10 / 1981 و المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 ) 
أ– يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية و في أي من مركز الانتخاب في محل قيده أو اقامته أو عمله. 
ب– يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله و مختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب.
ج– يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء كلنت الورقة مكتوبة أو مطبوعة و سواء أعدها مسبقا أو كتبها في الغرفة المذكورة .
د– يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب .
هـ- ( ألغيت بموجب المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 ) 
المادة 34 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ) 


الفصل الثامن - فرز الأصوات و اعلان النتائج
المادة 35 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ) 
المادة 36 – ( كما عدلت بموجب المادةالأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ):
تشرع لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علنا و عد المغلفات التي يحتويها, فاذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن الذين أقترعوغا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب لاغيا و يعاد في اليوم التالي. 
اما اذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على ممونها , و اذا كان النقص أقل من 55 من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار. 
المادة 37 – تفض المغلفات و تستخرج منها اوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها و من شاء من المرشحين أو ممثليهم .
المادة 38 – تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية :
أ– اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين و فقا للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.
ب– أما اذا تضمنت عددا من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية , فتحذف الزيادة من الاخير و تعتبر صحيحة لبقية الاسماء.
ج– و اذا تضمنت عددا من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة للأسماء المدونة فيها.
د– و اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.
هـ- و اذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة. 
المادة 39 – تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية : 
أ- اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب .
ب– اذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة ما لم تكن متماثلة.
ج– اذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو اية اشارة ظاهرة تعرف عليه.
أما الاوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح و لكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة .
المادة 40 – يجري فرز الاصوات بصورة متواصلة في مركز الانتخاب و تعلن النتائج فيها علنا, ثم تنظم كل لجنة محضرا يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين و ما ناله كل منهم من الاصوات و ما اتخذته من القرارات و الاجراءات أثناء سير عملية الانتخاب و ترفع هذا المحضر فورا الى لجنة المركزية في المحافظة.
المادة 41 – تبت لجنة الانتخابات في جميع الاعتراضات المقدمة اليها حول سير عمليات و فرز الاصوات , و تكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية .
المادة 42 - تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان احصاء نتائج الانتخاب في جميع مركز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم و تنظم محضرا اجماليا بها و ترفع صورة عن هذا المحضر الى الوزير بعد أن تعلمه بأسماء الفائزين و الأصوات التي نالها كل منهم . 
المادة 43 - ( كما عدلت بموجب المادةالأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ):
اذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول و القانون أو لمقتضيات الأمن , و يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر, و يقتصراعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه و دونت أسماؤهم في جدوله و يوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية الى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.
المادة 44 – يصنف المرشحون , كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم , و يعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالأنتخاب , اذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع – على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة .
المادة 45 – يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية اذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية , و في هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضاؤه يالتزكية و يعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب .
المادة 46 – يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية و يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب, ينشر في الجريدة الرسمية.


الفصل التاسع – حالات شغور العضوية
المادة 47 - 
أ– يعتبر مقعد عضو مجلس شاغرا في احدى الحالات التالية : 
1- الوفاة من تاريخ وقوعها 
2- الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس.
3- فقدان أحد شروط الترشيح , من تاريخ صدور قرار المجلس باسقاط العضوية.
ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفقا لأحكام المادة 59 من الدستور و هذا المرسوم التشريعي.
المادة 48 – اذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو اذا قرر المجلس ابطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه , يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضوا في المجلس.


 
الفصل العاشر – جرائم الانتخاب
المادة 49 – تطبق أحكام المواد من 319 الى 324 من قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانتخاب.
المادة 50 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب اليه المساهمة في لجنة , أو كلف عملا يتعلق بانجاز عمليات الانتخاب و تخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال.
المادة 51 – يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى شهر كل من يلصق البيانات و الصور و النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها . و تضاعف العقوبة اذا تم اللصق على جدران الابنية العامة و النصب التذكارية و الآثار و المقابر و الأبنية المعدة للعبادة .
و تكون العقوبة الحبس من شهرين الى سنة اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران. 
- نصت المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 على ما يلي : 
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين : 
أ– من اقتراع و هو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة.
ب– من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. 
 
الفصل الحادي عشر - أحكام عامة و انتقالية
المادة 52 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب و منصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاعين العام و المشترك باستثناء الوزارة و التدريس في الجمعات و الباحثين في مركز البحوث و عضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية .
المادة 53 – تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة و الجهات التابعة لها من مدنيين و عسكريين خدمة فعلية, شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون, و تدخل هذه المدة في حساب الأقدمية و الترفيع و يعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.
المادة 54 - تعفى من الرسوم القضائية و المالية بما في ذلك رسم الطابع العرائض و الطلبات و الاعتراضات و الطعون و القرارات و الأحكام و الايصالات و البيانات و الاعلانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لاسيما تلك التي لها علاقة بجداول الانتخاب و بالترشيح و الدعاية الانتخابية و عمليات الاقتراع و فرز الاصوات , كما تعفى من الرسوم , الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية و خاصة أمانات السجل المدني و السجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب و بصورة عامة جميع الأوراق و المعملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 55 – ( كما عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12 / 4/ 1990 و المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 ) 
تستثنى النفقات و التعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب و البطاقات الانتخابية من أحكام القوانيين و الأنظمة النافذة و لا سيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 و قانون العاملين رقم 1 لعام 1985 و تعديلاته و نظام المستودعات .
المادة 56 – يصدر الوزير القرارات و التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 57 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10 / 9 / 1949 و تعديرته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. 
المادة 58 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.


دمشق في 14 / 4 / 1973 
رئيس الجمهورية 
حافظ الأسد 
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دراسة حول الدستور السوري
آلان خليل
يعرف الدستور بأنه مجموعة القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها وممارستها أي تلك المتعلقة بالتنظيم السياسي.
ويعرف كذلك بأنه القانون الأساسي للدولة الذي يحدد الهيكل العام للدولة وينظم قواعد الحكم ويوزع السلطات ويبين اختصاصات كل منها ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد ويبين حقوقهم وواجباتهم ومدى سلطان الدولة عليهم .

ومن هنا فقد اتفق معظم الفقهاء أن الدستور هو القانون الأسمى للدولة وهو بالتالي أعلى من كل الهيئات وأي قانون يخالفه فهو باطل.
وسمو الدستور سواء كان الدستور عرفياً أو مدوناً " مرناً أو جامداً " فهو دائماً نتيجة لموضوعه ولشكله.
ويتجلى السمو الموضوعي للدستور بان النظام القانوني يؤسس على الدستور وهو أساس لأي نشاط تقوم به الدولة فهو القانون الأساسي ومادام الدستور هو المصدر القانوني لجميع السلطات والاختصاصات فهو بالضرورة أعلى من الهيئة المكلفة بممارستها .
ويتجلى السمو الشكلي للدستور بأنه يخضع لقيود شكلية كبيرة يجعل المساس به أمراً عسيراً ويكسبه بالتالي استقراراً خاصاً.
ومن المعروف أن أول دستور بالمفهوم المعاصر ظهر في أمريكا عام 1787 أما في فرنسا ففي عام 1789 أما سورية فهي لم تعرف استقراراً دستورياً بسبب عدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية والحزبية الكثيرة التي حدثت ولم تعرف الاستقرار إلا في الدستور الحالي دستور/1973/ موضوع هذه الدراسة 0 في السابق كانت دستورية الدولة تقوم على أساس أن الخليفة أو الوالي أو الأمير بيده كل الاختصاصات والصلاحيات وهو الآمر الناهي .
وعند انهيار الإمبراطورية العثمانية تشكل المؤتمر السوري ووضع بتاريخ 3 تموز 1920 دستوراً لكن هذا الدستور سقط بفعل احتلال القوات الفرنسية لسورية .
وفي فترة الانتداب الفرنسي أصدر دستور 1930 وعدل في عام 1943 وتم حذف المادة / 116 / فيه.
وبعد الاستقلال سقط دستور / 1930/ بانقلاب حسني الزعيم الذي وضع دستور 1949 وسقط دستور حسني الزعيم بانقلاب سامي الحناوي الذي وضع دستور 1950 عن طريق جمعية تأسيسية وسقط دستور سامي الحناوي بانقلاب فوزي سلو وأديب الشيشكلي و هذا الأخير بعد إبعاده فوزي سلو عن السلطة وضع دستور 1953 .
وسقط الدستور الذي وضعه الشيشكلي في عام 1954 بانقلاب لحركة الضباط و عندئذ تم العودة إلى العمل بدستور 1950 
وعند قيام الوحدة بين سورية ومصر صدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة إلا انه سقط عند استلام الحكومة الانفصالية السلطة عام 1961 ووضعت هذه الحكومة دستوراً مؤقتاً في عام 1962 وسقط بفعل حركة 8 آذار البعثية عند استلامها السلطة في سورية ووضعت دستور 1964 .
لكن دستور 1964 سقط في عام 1966 بفعل حركة شباط التي وضعت دستوراً مؤقتاً في عام 1969 وعندما استلم الحكم الرئيس السابق حافظ الأسد أسقط بدوره دستور 1969 ووضع دستوراً مؤقتاً في عام 1970 وانتهى إلى الدستور الدائم الحالي في عام 1973.
ويتضح من هذا السرد أن صفة عدم الثبات الدستوري هي التي كانت سائدة في سورية نتيجة كما ذكرنا لعدم الاستقرار السياسي في البلاد.

دستور 1973:
الدستور الحالي مؤلف من / 156 / مادة ومقسم إلى مقدمة وأربعة أبواب .
مقدمة الدستور ركزت على ضرورة قيام الثورة العربية الشاملة لتحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية واعتبرت أن الثورة في سورية هي جزء من الثورة العربية وان جميع الانجازات التي يمكن أن يحققها أي قطر عربي تظل قاصرة مادامت في ظل واقع التشرذم والتقسيم الذي يعيشه العرب .
وأخذت بالنظام الاشتراكي لمواجهة الصهيونية والامبريالية وتبنت الحرية والديمقراطية الشعبية واعتبرت أن الثورة العربية هي جزء من حركة التحرر العالمي .
أما الباب الأول فبحث الدستور في المبادئ الأساسية التي قسمت إلى أربعة فصول:
الفصل الأول المبادئ السياسية من هذه المبادئ انه لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وهو عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
واعتبرت أن سورية والشعب في القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي ومن الأمة العربية ودين رئيس الجمهورية هو الإسلام كما أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد وعاصمة البلاد هي دمشق واعتبرت في المادة /8/ أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع .
أما الفصل الثاني فضم المبادئ الاقتصادية و نص أن اقتصاد الدولة هو اقتصاد اشتراكي و أن الملكية ثلاث أنواع ملكية الشعب والملكية الجماعية والملكية الفردية.
أما في الفصل الثالث فضم المبادئ التعليمية والثقافية ونص أن نظام التعليم يهدف إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي وركز على الثقافة القومية الاشتراكية.
أما في الفصل الرابع فضم الحريات والحقوق والواجبات العامة ونظم الدستور في هذا الفصل الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في المواد / 25-26-27-28-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-45-46-47-48 /
و شملت حق العمل وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و حق الحرية وعدم الاعتقال التعسفي والكف عن مراقبة الرسائل والاتصالات وحق التقاضي وعدم التعذيب الجسدي أو المعنوي و معاملته معاملة إنسانية وحق إبداء الرأي وحرية المعتقد الديني والسياسي وحق التعليم وإقامة الجمعيات والنقابات و حق التظاهر والاجتماع السلمي والصحافة و حرية التنقل وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان.
وفي الباب الثاني بحث الدستور في سلطات الدولة و قسم إلى ثلاث فصول :
الفصل الأول السلطة التشريعية و نص في المادة /50/ أن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية إضافة إلى مواد أخرى تتعلق بحصانات أعضاء مجلس الشعب واختصاصات المجلس .
وفي الفصل الثاني السلطة التنفيذية ويمثلها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فالمادة 83 من الدستور إلى المادة 114 
نصت على شروط الترشح للرئاسة واشترطت أن يكون عربياً سورياً متماً /34/ أربعة و ثلاثون عاماً إلى آخر المواد التي نصت على كيفية الترشح للرئاسة وعملية الانتخاب واختصاصات رئيس الجمهورية وامتيازاته بموجب الدستور .
أما بالنسبة لمجلس الوزراء فنص عليها الدستور في المواد ( 115 إلى 128 ) ومجالس الشعب المحلية من /129/ إلى/130/
أما في الفصل الثالث السلطة القضائية فتنص مواد الدستور أن السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال والقضاة مستقلون وان الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب العربي في سورية.
وفي الباب الثالث من الدستور وهو متعلق بتعديل الدستور فنصت عليه المادة /149/ بأن لرئيس الجمهورية وكذلك لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور وإذا اقره ثلاثة أرباع مجلس الشعب اعتبر نهائياً بشرط موافقة رئيس الجمهورية.
وفي الباب الرابع فنصت على أحكام عامة وانتقالية 
بعد المرور بشكل مختصر على نصوص الدستور يمكن لنا أن نستخلص بعض السمات الأساسية متمثلة في المجالات التالية:
أولاً الطابع الاستبدادي في الدستور: 
يقول المفكر عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد (( المستبد يتجاوز الحد لأنه لايرى حاجزاً فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفاً لما أقدم على الظلم )) 0
بالتمعن في نصوص الدستور السوري نلاحظ انه أقام نظاماً جمهورياً ليس رئاسياً وليس نيابياً بالمعنى الدستوري وأعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية و نتيجة لذلك أصبحت الدولة كنظام قانوني و ككيان مادي تتمحور حول شخص الرئيس فالمادة / 98/ تنص أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين وهو بذلك يتدخل في شؤون السلطة التشريعية التي يكون إصدار القوانين من اختصاصها . 
وتنص المادة /100/ أن رئيس الجمهورية يعلن الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
وفي المادة /101/ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ . 
والمادة /103/ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة . 
والمادة /104/ يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات ويلغيها والمادة / 107/ لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب المادة /110/ لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب ورئيس الجمهورية يتولى التشريع بدلاً من السلطة التشريعية المخولة بذلك .
وتنص المادة /111/ أن رئيس الجمهورية يتولى سلطة التشريع خارج انعقاد دورات المجلس وكذلك يتولاها أثناء انعقاده وفي المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين.
ونرى هنا أن المواد التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية تمهد الطريق لقيام دكتاتورية و استبداد 0 
وبالتالي فالدستور أعطى لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بوجود مجلس الشعب وبغيابه ويجب أن نؤكد هنا انه لا يجوز إيكال أية سلطة سلطاتها لسلطة أخرى و بالتالي فإن المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية تعتبر مراسيم غير دستورياً كونها لم تصدر من صاحبة الاختصاص وهي السلطة التشريعية .
وكذلك نصت المادة /84/ انه يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
يتضح من هذا النص انه لا يوجد أي نوع من أنواع المنافسة الحقيقية و هناك عملية تهميش ممنهج لكل من هو ليس بعثي شرعن لها الدستور وان منصب الرئاسة محتكر من قبل حزب البعث الحاكم ولا توجد انتخابات بالمعنى الحقيقي بل هي عملية استفتاء بنعم أو لا.
والمادة /123/ التي أعطت الحق لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه وهذه المادة أيضاً فيها تعد على السلطة القضائية التي هي الوحيدة لها الحق في إحالة المشتبه بهم أو المتهمين إلى المحاكم.
ورئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاة الأعلى والقضاء يخضع له أو لوزير العدل.
وفي المادة /139/ يسمي رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا وفي المادة /146/ نصت انه لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب .
وكان على الدستور وبعد أن رأينا تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطتين القضائية والتشريعية أن يضع فصلاً واضحاً للسلطات واستقلال كل منها .
وكل هذه الأمور الآنفة الذكر كرس مقولة الملهم الأول والمعلم الأول والطبيب الأول و الفلاح الأول و المحامي الأول ..الخ.
ثانياً: الطابع القومي العنصري في الدستور:
يتميز الدستور السوري بأنه دستوري عروبي من الطراز الرفيع وهو اختزل كافة القوميات والتيارات السياسية في بوتقة القومية العربية ولا يعترف بوجود غيره من القوميات وهو خلق وسن لحزب البعث وحده ويمثل أفكار الحزب ومنطلقاته وتطلعاته .
فبعد أن كانت تسمى بالدولة السورية أو الجمهورية السورية أصبحت الجمهورية العربية السورية ونص على ذلك الدستور في المادة /1/ فقره /2/ القطر العربي السوري هو جزء من الأمة العربية.
فقره /3/ الشعب في القطر العربي السوري هو جزء من الأمة العربية.
والمادة /4/ التي تنص أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ولم يشير إلى لغات أخرى موجودة في سورية رغم أنها تتجاوز العشر لغات.
والمادة /21/ تنص إن نظام التعليم والثقافة يهدف إلى إنشاء جيل عربي قومي. 
المادة /134/ تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية .
المادة /83/ نصت انه يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً. 
كل هذه المواد فيها اضطهاد حقوق القوميات الأخرى وإنكار لوجودها كالقومية الكردية التي تشكل ثاني اكبر قومية في البلاد والآشورية والسريانية والشركسية وغيرهم ..
وبالتالي الحل هو أيجاد دستور عصري يضمن حقوق الجميع أفراداً و أقليات عرقية أو مذهبية كون الدستور الحالي تجاهل المكونات الأساسية للمجتمع السوري باعتباره بلد متعدد القوميات والأديان.
ثالثاً: الاضطهاد الديني في الدستور : 
يتميز المجتمع السوري بالتنوع العرقي و الديني والسياسي والمادة / 3 / من الفقرة / 1 / من الدستور التي تنص أن دين رئيس الدولة هو الإسلام تعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين من الأديان الأخرى وتعد خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص و تحقيق المساواة بين المواطنين.
وكذلك المادة /35/ تنص أن حرية الاعتقاد مصونة لكن القانون / 49 / يعاقب أي شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام.
رابعاً: الاشكال السياسي في الدستور: 
يحدد الدستور في المادة الثامنة المعروفة أن (( حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية )) 0 
و بهذه المادة سيطر حزب البعث على الوظيفة السياسية في الدولة وللأبد وامسك بمقاليد السلطة ونصب من نفسه وصياً شرعياً على كل الشعب السوري 0
وهذه المادة أعطت الشرعية اللازمة لهذا الحزب في التمييز بين المواطنين بسبب آرائهم السياسية وهذه نتيجة حتمية طالما أن الدستور نفسه وضع من قبلهم .
وبذلك أعطت هذه المادة لهذا الحزب الحق باحتلال ومصادرة كل المواقع في الدولة وأدى إلى حدوث هوة كبيرة بين المواطنين والطبقات وأضعف الوحدة الوطنية لافتقاد غير البعثيين لمعاني العدل والمساواة وتكافؤ الفرص .
وأدى إلى تحطيم الدولة سياسياً عبر ترسيخ فكرة الأبد والدكتاتورية المطلقة التي تمنحها هذه المادة لهم وبالتالي الابتعاد كلياً عن المعايير والأسس التي تستند عليها فكرة الديمقراطية ووضع حد نهائي لأسلوب تداول السلطة عن طريق وضع نفسها في خانة القيادة للدولة والمجتمع و استلاب كل شيء في الوطن .
وجاء في المادة / 84 / فقره / 1 / أن ترشيح رئيس الجمهورية يتم بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث وترشيح مجلس الشعب ثم استفتاء شعبي وبالتالي فقد حصر الدستور رئاسة الجمهورية بالبعثيين فقط وحرم باقي الفئات من المشاركة السياسية في البلاد .
كذلك نصت المادة / 53 / الذي حصر نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين وكون هؤلاء ينتمون إلى نقابات هي بالأساس فروع لحزب البعث أو تابعة لها لذلك فإنها تدخل الانتخابات بقوائم جاهزة و نجاحها في مجلس الشعب مؤكدة وهذا يؤدي إلى سيطرة حزب البعث على مجلس الشعب كذلك.
وهذا الأمر يستتبع أن مجرد الانتماء إلى حزب البعث يمنح الفرد وضعاً سياسياً استراتيجياً وهذا أدى إلى تركيز كل السلطات في جماعة فئوية معينة وصغيرة تملك كل شيء وبالتالي تم إلغاء التعددية السياسية وكرس لحكم الحزب الواحد وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى نتائج سياسية واجتماعية كارثية و انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في سورية .
خامساً: الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية في الدستور :
نظم الدستور هذه الحقوق في الفصل الرابع من الباب الأول وهذه الحقوق تم ذكرها سابقاً و أوكل الدستور للقانون في تنظيمها وضبطها بشكل دقيق وعلى النحو الذي يكفل حقوق الإنسان وهذه الحقوق تتقاطع بشكل عام مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 0 
ولكن هذه الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان التي نصت عليها أحكام الدستور هي معطلة بفعل قانون إعلان حالة الطوارئ الذي أصدره مجلس الوزراء في 22/ 12 /1962 بالمرسوم رقم /51/ ثم أصدره رئيس الجمهورية ولكنه لم يعرض على مجلس الشعب ولم تطبق أحكامه وعندما استولى حزب البعث على السلطة في سورية أعلن مجلس قيادة الثورة حالة الطوارئ في 8 / 3 / 1963 ومازال سارياً لحينه 0 
وقد نصت المادة / 4 / من قانون الطوارئ على بعض القيود التي من شأنها أن تحد من الحريات العامة وحقوق الإنسان إما القيود فهي :
1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع و الإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً و الإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال .
2. مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمغلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعة وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها .
3. تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها .
4. سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة .
5. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل التنقل .
6. الاستيلاء على أي منقول أو عتاد و فرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات 0 
7. تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر.
تلك هي القيود التي يمكن أن يفرضها الحاكم العرفي بموجب إعلان حالة الطوارئ و بالتمعن في هذه القيود ومقارنتها بمواد الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور يتضح أن معظم مواد هذا الفصل معطلة بفعل قانون الطوارئ و هي : المادة / 25 / الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
المادة / 26 / لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك 
المادة / 27 / يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون . 
المادة / 28 / كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون ولا يجوز تعذيب احد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .
المادة / 31 / المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون.
المادة / 32 / سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبنية في القانون .
المادة/ 33 / لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن ولكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة / 38 / لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني ....الخ 
المادة / 39 / للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق .
المادة / 48 / للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية 000000الخ 
لكن المادة / 2 / من قانون حالة الطوارئ تنص أن هذه الحالة تعلن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي الأعضاء على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له .
والمادة /101/ من الدستور نصت أن رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ ويلغيها وحتى الآن لم يصدر هذا الإعلان عن رئيس الجمهورية وبالتالي فان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة الآثار والنتائج المترتبة عليها تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً لأنها قائمة على أساس غير دستوري وتم إعلانها عن طريق مجلس قيادة الثورة عام 1963 .
لكن رغم أن قانون الطوارئ مخالف للدستور مع ذلك لا زال العمل بها ساري المفعول حتى تاريخه إضافة إلى أن الدستور السوري عطل نفسه في المادة /153/ التي تنص انه تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه .
وأهم هذه القوانين :
1. قانون الطوارئ عام 1963 
2. قانون حماية الثورة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 1965 
3. قانون إحداث المحاكم العسكرية رقم / 109 / لعام 1968 
4. قانون إحداث محاكم امن الدولة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 وغيرها من القوانين الاستثنائية 
إن التغيير الديمقراطي في البلاد لا يكون إلا عن طريق إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وسيادة القانون والدعوة لانتخابات جمعية وطنية أو تأسيسية تضع دستوراً عصرياً للبلاد تتحقق فيه مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ويتحقق فيه مبدأ تداول السلطة وتزدهر من خلاله التعددية السياسية بحيث يضع الوطن قدمه على الطريق الصحيح في التغيير الديمقراطي الحقيقي .

لمحة تاريخية عن قانون الطوارئ في سوريا
 لم تكن حالة الطوارئ المنظمة في تشريعنا معروفة في التشريع العثماني فلقد كانت السلطات العثمانية تعالج ما يجد في البلاد من طوارئ الاضطرابات الداخلية بالمؤيدات الجزائية الماثلة في القواعد العامة التي انطوى عليها قانون الجزاء العثماني الصادر في شهر ذي الحجة سنة 1274 . وأول محاولة لإعطاء هذه الطوارئ أهميتها في الإجراءات القضائية ، هي المجلس العرفي الذي ألفه في عاليه جمال باشا حاكم سورية لمحاكمة زعماء الثورة العربية في نهاية العهد العثماني بموجب فرمان خاص بذلك غير مستند إلى تعريف لحالة الطوارئ.ثم جاء الانتداب الفرنسي فأتبع في بادئ الأمر الأراضي السورية للأحكام الصادرة عن رئيس الجمهورية الفرنسية ومنها النصوص الناظمة لإعلان الأحكام العرفية . وأوكل في القرار 415 الصادر بتاريخ 10/9/1920 أمر النظر والبت في أمر الأفعال المرتكبة ضد قوات الاحتلال إلى المحاكم العسكرية الفرنسية وألف بموجب القرار رقم 880 الصادر عام 1921 ما سمي بمجالس حرب الجيش . وانتقى قضاته من العسكريين الفرنسيين بموجب القرار ذي الرقم 950 الصادر بتاريخ 9/7/1921 . ومع استقرار الأمور في سورية أصدر المشرع الفرنسي قرارا بتاريخ 1923 بشأن هذه المجالس الحربية مرة ثانية ، فنظمها تنظيما جديدا وسماها المجالس الحربية العرفية ، فكانت هذه أول محاولة لاستقلال سورية في التشريع بهذا الموضوع الذي نعالجه في هذا البحث عن النصوص النافذة في فرنسة.وقد تناثرت في هذا القرار بعض الأحكام التي تعالج حالة الطوارئ دون أن تسميها بهذه التسمية بل ومن دون أن تعرفها . وكانت محاولة خجلى بمعنى أنها اقتصرت على ما يمكن أن يحدث من اضطرابات داخلية أو محاولات الانتقاص من السلطة المحتلة أو الانتقاص عليها . وأصدر المشرع العرفي الفرنسي القرار رقم 208 س بتاريخ 19/8/1925 بشأن تنفيذ أحكام الديوان الحربي ، معقبا في ذلك على القرار رقم 208س الصادر بتاريخ 10/1/1925 بشأن حفظ الأمن في الأراضي المشمولة بالانتداب الفرنسي والقرار رقم 5ص الصادر بتاريخ 10/1/1925 الذي يعاقب التعرض للجيوش الفرنسية . واستمر المشرع الفرنسي يستكمل التشريع الخاص بسورية ولبنان ، فأصدر بتاريخ 1/11/1925 القرار رقم 302/س بمعاقبة إباحة أسرار العمليات العسكرية وعدم الإطاعة ، ثم القرار رقم 313 في 25/5/1926 بمراقبة الأسلحة والذخائر ، والقرار 736 في 26/1/1927 736 بتنظيم حيازتها وحملها ، ثم القرار 51ل0ر تاريخ 3/5/1932 الذي أعطى للمحاكم الأجنبية صلاحية النظر في مخالفاتها ، ثم القرار 203 ل-ر في 2/9/1939 لمنع بيعها ، وأخيرا القرار رقم 233ل0ر في 9/9/1939 بإعلان الأحكام العرفية وقرارات أخرى تقمع أعمال العنف . وجاء القرار رقم 1815 بتاريخ 16/2/1928 أول محاولة جديرة بالاهتمام لتنظيم الإدارة العرفية في دمشق على أثر الثورة التي قامت في سورية ، ويعتبر هذا القرار نواة لكل الأحكام التي صدرت فيما بعد بهذا الشأن.وكانت المحاولة الثانية لإبراز معالم هذا الموضوع هو القرار 66ف.ل في 4/8/1941 الذي أفرد للمخالفات والجرائم العسكرية الصرفية محاكم عسكرية خاصة بها ودائمة في سورية ، والقرار رقم 83 ف.ل بتاريخ 9/8/1941 الذي فصل في إجراءات المحاكمة أمام هذه المحاكم . ويستفاد مما عرضناه حتى الآن أن مفهوم حالة الطوارئ لم يتبلور في نظر المشرع بعد ، ولم يأخذ أبعاده وشكله النهائي ، إذ إن التدابير التي تقتضيها هذه الحالة لم تنظم دفعة واحدة بل تباعا حسب الظروف والحاجة ، وحسب ظهورها على مسرح الحوادث ، لذلك نجد القرار 85 ل0ر تاريخ 1/5/1939 صدر بإحداث مصلحة الدفاع السلبي ، والقرار 198 ا.س الصادر في 17/5/1940 بتنظيم مصادرة الأشخاص للدفاع السلبي ، أي إن المشرع لم يرد في ذهنه بعد ، التفريق بين طارئ الحرب والطوارئ الأخرى.حتى إنه في 19/6/1941 أصدر المرسوم الاشتراعي رقم 9س بشأن المحافظة على الأمن العمومي واستمرار حالة الحصار ، محاولة منه لإبراز حالة الطوارئ ، فسماها حالة الحصار ترجمة حرفية سيئة للتعبير الفرنسي ، إذ سمي حالة الطوارئ باسم جزء من عناصرها أو واقعة من واقعات كثيرة يمكن أن تستلزم إعلان حالة الطوارئ ، وهي حالة الحصار ، ثم عدل هذا المرسوم بأخر رقم 29س بتاريخ 22/7/1941 ثم ألغاه نهائيا في 18/12/1941 بالقرار رقم 46 أ.س. ومعنى ذلك أنه ما زال يعتبر حالة الطوارئ شيئا طارئا حسب التسمية لا يستحق أن يفرد له تشريع خاص ودائم لاحتمالات المستقبل.واقتصر التشريع من بعد ذلك على الإجراءات التي تقتضيها الحرب العالمية الثانية ، فصدر المرسوم الاشتراعي رقم 11 في 19/4/1944 بإحداث مصلحة الدفاع السلبي التي أتبعت لوزارة الداخلية ، ثم المرسوم الاشتراعي 12 في 19/4/1944 بتنظيم الإنارة في سورية وقرارات أخرى.وبتاريخ 15/5/1948 وبمناسبة حرب فلسطين صدر القانون رقم 400 بشأن حالة إعلان الأحكام العرفية ، فجمع قسما من شتات ما تفرق في التشريعات السابقة البيان جمعا مخلا ، وألغى ما يخالفه منها ، وصدر بالتاريخ ذاته القانون رقم 401 بإعلان الأحكام العرفية في أراضي الجمهورية السورية ، حدد مفعولها بستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره وقد نظم القانون 400 السلطة المختصة بفرض التدابير والإجراءات تقتضيها حالة الحرب ، كالمراقبة ومنع التنقل والإخلاء والاستيلاء وتنظيم الإعاشة والدفاع السلبي ، ورصد لمخالفاتها مؤيدات جزائية خاصة ، وسمح بتأليف محاكم عسكرية خاصة لها ، وقد صدرت من بعد ذلك قرارات تنفيذية لهذا القانون مثل القرار 5 بتاريخ 23 / 5/1948 بمنع التجول في منطقة العمليات الحربية ، والقرار 13 تاريخ 25/5/1948 بمصادرة الأطباء والمصورين والمهندسين والفنيين ، والقرار 18 تاريخ 26/5/1948 الذي يحظر على موظفي الدولة والمؤسسات التابعة لها مغادرة أماكن عملهم ، والقرار 41 تاريخ 7/6/1948 بمنع السفر خارج الأراضي السورية بدون إجازة.وبتاريخ 22 حزيران 1949 صدر المرسوم التشريعي رقم 150 بتنظيم الإدارة العرفية ، وهو وإن لم يورد نص صريح بإلغاء القانون 400 إلا أنه استوعب ما فيه بكامله ، واعتبر القانون 400 بذلك فاقدا لوجوده القانوني أصلا ، والجدير بالذكر أن الأسباب الموجبة لهذا المرسوم التشريعي جاءت بهذا النص:"لا يوجد في التشريع السوري النافذ نص قانوني يحدد اختصاص السلطة العسكرية والقضاء العسكري وعلائقهما بالسلطة الإدارية وبالقضاء المدني في حالة إعلان الإدارة العرفية ، وقد وجدت وزارة الدفاع الوطني من الضرورة تلافي هذا النقص بإعداد مشروع المرسوم المرفق ، وهو يتضمن تحديد اختصاص القضاء العسكري وتنظيم الإدارة العرفية على أسس واضحة."ويبدو أن القانون 130 الصادر بتاريخ 8/12/1955 إنما صدر إتماما للمرسوم التشريعي 150 وأحدث مديرية خاصة للدفاع السلبي.ولكن هذا المرسوم التشريعي ما لبث في 27/9/1958 أن ألغي بالقانون رقم 162 الصادر بشأن حالة الطوارئ الذي ألغاه بعد أن استند إليه في حيثياته ، وبذلك استبان بوضوح أن المشرع يفرق بين حالة إعلان الأحكام العرفية وتنظيم الإدارة العرفية من جهة ، وبين حالة الطوارئ من جهة أخرى.وأخيرا جاء المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962 الذي سمي بقانون حالة الطوارئ فألغى القانون 162 ، وهو – المرسوم 51 – الذي ما يزال نافذا حتى الآن. 
 


التعريف بحالة الطوارئ(1)
 المحامي :ممتاز الحسن :

هي نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد (2) . 

يشكل مفهوم حالة الطوارئ في بلادنا مفهوما معاصرا نسبياً (3). حث لم يكن لدى العثمانيين اللذين كانوا يستعمرون البلاد قانوناً للطوارئ وإنما كانوا يطبقون الشريعة الإسلامية وخاصة " مفهوم الفساد في الأرض " إذا حدثت متاعب أمنية داخلية أو أخطار خارجية " . 

وأول قانون للطوارئ صدر في سورية رقم / 400 / تاريخ 15 /5 / 1948 أي في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن قيام الكيان الصهيوني الدخيل ، وبذات اليوم صدر القانون رقم / 401 / أعلنت بموجبه حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر ، وقد تضمن قانون الإعلان تحديد التدابير والإجراءات التي تقتضيها حالة الحرب كمراقبة الرسائل ومنع تنقل الأشخاص وإخلاء بعض العقارات وتنظيم الإعاشة والدفاع السلبي ، وأجاز أيضاً تشكيل " محاكم عسكرية خاصة " لمحاكمة مرتكبي هذه المخالفات (4) . ومن ثم تتالت القوانين والمراسيم ، التي تتعلق بالحالة ، إلى أن استقر الأمر أخيراً بصدور المرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 22 /12 /1962 تحت اسم " قانون الطوارئ" وهو القانون النافذ حالياً . وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 148 / تاريخ 23 /10 / 1967 ، يتخذ مرسوم إعلان حالة الطوارئ، بناءاً على اقتراح وزير الدفاع ، في حالة الحرب والحالة التي تهدد بوقوعها ، وبناءاً على اقتراح وزير الداخلية في حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة . _-أسباب إعلان حالة الطوارئ_ : حددت المواد الأولى من قانون الطوارئ النافذ ، أسباب إعلان حالة الطوارئ بالحالات الأربع التالية : 1- حالة الحرب . 2- الحالة التي تهدد بوقوعها . 3- تعرض الأمن أو النظام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية . 4- وقوع كوارث عامة . وقد تأرجحت حالة الطوارئ في البلد ، بين الإعلان والتقليص والإنهاء , طيلة الانقلابات العسكرية التي تعرضت لها سورية ، إلى أن أَنهيت بموجب المرسوم التشريعي رقم / 3276 / تاريخ 22 /12 / 1962 في جميع أنحاء البلاد، ماعدا المنطقة الغربية والمخافر الحدودية – أي منطقتي القنيطرة وفيق – المجاورتين للأراضي الفلسطينية المحتلة . ولم يمض على حالة الإنهاء هذه سوى شهرين وستة عشر يوماً ، حتى فوجئ المواطنون ،بإعلان حالة الطوارئ، مجدداً بموجب الأمر العسكري رقم / 2 / تاريخ 8 / 3 / 1963 ، الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة ، والذي نص على التالي : _(( إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر مايلي : تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءً من 8/ 3 / 1963 وحتى إشعار آخر )) ._ ولازالت حالة الطوارئ مستمرة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ، أي منذ أكثر من أربعين عاماً لم يتحقق خلالها " الإشعار الآخر " الذي ينهي الحالة، ويعيد الأوضاع إلى طبيعتها والأحوال إلى مساراتها العادية . _ماذا جرى يوم 8 / 3 / 1963 في سورية وتحديداً في مدينة دمشّق ( العاصمة) ؟ :_ قامت بعض القوات المسلحة بانقلاب عسكري ، فأصدرت (( البلاغ رقم / 1 / )) ، منعت فيه التجول وأعلنت بالأمر العسكري رقم / 2 / حالة الطوارئ . تمكنت تلك القوات ، في الساعات الأولى ، من العملية الانقلابية من السيطرة على الإذاعة ، ورئاسة الأركان ، فاستتب الأمن وتحققت السيطرة وتمكنت من كامل السلطة . في اليوم التالي أي 9 /3 / 1963 سُمبت الرئاسة و شُكّلت الوزارة ، وعادت الحياة إلى طبيعتها ، والغي" البلاغ رقم / 1 / " ولكن " الأمر رقم / 2 / " بقي قائماً ولازال بالرغم من زوال أسبابه . يشوب إعلان حالة الطوارئ في الجمهورية وفق السياق السابق مجموعة من المطاعن : _أولاً – دولياً :_ في التشريعات الدولية ، المتعلقة بهذا الموضوع ، يرد دائماً نص يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان ، وتقيد بشروط حازمة ، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية ، إزاء هذه الحالة ، تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية ، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية ، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم . _فرنسا مثالاً :_ استحدث المشرع الفرنسي ، تحت وطأة أحداث الجزائر ، ما أسماه " حالة الاستعجال "، بقانون خاص أصدره بتاريخ 4 نيسان 1955 ، تضمن إقامة نظام استثنائي ، يخول " السلطة المدنية " سلطات واسعة ، لفرض قيود على الحريات العامة . وهذه الحالة لا تفرض إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء , لمواجهة خطر داهم ناشىْ عن اعتداءات خطيرة على النظام العام , أو أحداث مفاجئة تبلغ خطورتها حد الكارثة العامة . وإذا أعلنت حالة الاستعجال , يتولى وزير الداخلية والمحافظون زمام الأمور ، ويصدرون التعليمات الآمرة تحت طائلة عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 8 أيام وشهرين , وغرامة مالية ..... والمدة التي يجيزها القانون ،لحالة الاستعجال هي اثنا عشر يوماً , فإذا أرادت السلطة المختصة تمديدها ، وجب عليها عرض الأمر على مجلس الوزراء ، لإصدار قانون بها حسب الطرق الدستورية المتبعة . يبقي هذا تشريع السلطة المدنية على حالها , ويعطي الحكومة إمكانية مواجهة المواقف الطارئة بالسرعة والحزم المناسبين , دون إقحام السلطات العسكرية أو الأمنية أو العرفية . (5) _ثانياً – محلياً :_ _أ- من الناحية القانونية : _كما ورد آنفاً أعلنت حالة الطوارئ في جميع أراضي الجمهورية ، في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 1962، أي يجب أن يندرج الإعلان وحالته تحت أحكام المرسوم المذكور ، من جميع النواحي الشكلية والموضوعية والتنفيذية ( الإجرائية ) . ومن خلال استعراض نصوص المرسوم الناظم ، ومقارنته بما جرى فعلاً نجد الثغرات التالية : 1- رسمت الفقرة / أ / من المادة / 2 / آلية إعلان حالة الطوارئ ( وسيلةً ومصدراً وطريقةً ) : " تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له " . في حالتنا نحن لا نجد أي التزام بهذا النص : أمر عسكري بدلاً من مرسوم , مجلس وطني لقيادة الثورة بدلاً من مجلس الوزراء .. ، عدم عرضه على مجلس النواب ( الشعب ) لا في أول اجتماع له ، ولا في الاجتماعات التالية . 2- حددت الفقرة / ب / من المادة / 2 / مضمون مرسوم إعلان حالة الطوارئ : " يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بالمادة الخامسة منه " القيود والتدابير الواردة في المادة الرابعة : 1ً- مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمؤلفات وجميع وسائل التعبير , قبل نشرها . 2ً- إخلاء بعض المناطق أو عزلها . 3ً- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها . 4ً- الاستيلاء على أي عقار أو منقول وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات ........ 5ً-وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة , _وتوقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً_ احتياطياً ، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت, وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ...." وبموجب المادة الخامسة يحق لمجلس الوزراء ، توسيع دائرة هذه القيود بمرسوم يعرض على مجلس النواب . ولكن بعد الإمعان فيما يمكن اتخاذه من تدابير وقيود توسعية ، لا نجد شيئاً قد بقي خارج حدود هذه القيود والتدابير المثيرة للجدل . _- يتزايد إحساسنا بفداحة هذه التدابير من خلال المقارنة الآتية :_ المادة التاسعة من قانون الطوارئ الفرنسي الصادر بتاريخ 3 نيسان 1878 ( في القرن التاسع عشر أو منذ 125 عام ) حددت التدابير التي يحق للإدارة الفرنسية اتخاذها أثناء حالة الطوارئ وهي أربعة فقط : 1- تفتيش المنازل ليلاً أو نهاراً . 2- مصادرة الأسلحة والذخائر . 3- منع المنشورات والنشرات قبل عرضها على رقابة السلطة . 4- تحديد إقامة من سبق الحكم عليهم جزائياً .... وإبعاد الخطرين على النظام العام ........ نلاحظ عدم وجود تدبير الحبس أو التوقيف الاحتياطي بين التدابير التي أجازها المشرع الفرنسي ،وحسناً فعل ، لأن في ذلك صون لحرية وكرامة المواطن والإنسان من كل عبث محتمل بل و مؤكد . بالرغم من مخالفة الأمر العسكري رقم / 2 / لأحكام الفقرة / أ / من المادة / 2 / ، أمعن أيضاً في مخالفة الفقرة / ب/ من نفس المادة ، ولم يحدد القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي أن يتخذها ، وبذلك أطلق يده ومن بعده نائبه أو نوابه ( الرسميين والفعليين ) ، واستباح المجتمع والسياسة من خلال الصلاحيات العرفية اللامحدودة . _ب – من الناحية العملية _: الممارسات العملية والفعلية ، نسفت قانون الطوارئ ( على قسوته ) ،من أساسه، ولم تأخذه بأي اعتبار ، بل اعتبرته وكأنه لم يكن , وغير موجود , ولا أدل على ذلك سوى الحقائق التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر : 1- حددت الفقرة / ز / من المادة / 4 / العقوبات التي تفرض على مخالفة الأوامر العرفية " على أن لا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة أو إحداها ، وإذا لم يحدد الأمرُ العقوبةَ على مخالفة أحكامه فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ...." في الواقع بلغت العقوبات العرفية أضعاف أضعاف العقوبات المحددة في الفقرة / ز/ أعلاه .... 2-انتشرت السجون والمعتقلات العرفية ، على مجموع الساحة الوطنية ( جغرافياً وديموغرافياً ) ، إلى درجة أن عدد المعتقلين عرفياً ، بات من غير الممكن حصره ، وإلى درجة أن الاعتقال العرفي صار عاماً ، والتوقيف العادي صار استثناءً . وطالما أتينا بالمثل الفرنسي ، للمقارنة في قانون الطوارئ و آليات تنفيذه ، ففي هذا السياق الـ " السلطة الإدارية الفرنسية ممنوعة من حبس أحد احتياطياً إلا بموجب أحكام قانون الإجراءات الجزائية , أي لمدة 24 ساعة في الجرائم العادية و48 ساعة في جرائم أمن الدولة ..... ومن الضروري أن نشير خاصة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي غير محدودة عندنا , لذلك يحدث أن يمتد مدة طويلة جداً بمجرد صدور أمر عرفي , دون رقابة من القضاء عليه , ولا مرجع قضائي أو إداري يتشكى المتضرر إليه ، وقد حدث أن المحاكم القضائية أصدرت أحكامها ببراءة بعض المتهمين , غير أنهم ظلوا موقوفين على ذمة قانون الطوارئ , دون تهمة " (6) 3- انتشار المحاكم الاستثنائية وتفعيلها ، إلى الحد الذي وقف فيه المواطنون أمام محاكم لا يعرفون اسمها أو أسماء أعضائها وصفاتهم ،مثل ( محاكم سجن تدمر ) ، يقفون مجردين من حق الدفاع والطعن وحق المواطنة ، ويتم تنفيذ أحكام تلك المحاكم مباشرة في نفس يوم صدور الحكم ، أو في اليوم الذي يليه على أبعد حد . _ " يمكن القول أن المجلس العدلي الذي ألفه جمال باشا ( السفاح ) , لمحاكمة زعماء الثورة العربية , وصدرت أحكام بإعدام عدد منهم , يعتبر أول محاولة في مناطقنا للقضاء الاستثنائي " _( 7 ) _ج- من الناحية الدستورية :_ نصت المادة / 101 / من الدستور الحالي على مايلي : "يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون " , أي قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 1962 الذي لم يجر استبداله أو تعديله ، ولازال نافذاً منذ صدوره وحتى تاريخه . طبعاً لم تُعمل هذه المادة ، وإنما ظلت الحالة سارية بناء على الأمر العسكري رقم / 2 / ، ولم يتدخل مجلس الشعب في هذا الشأن ولم يتعرض له بتاتاً ، لأسباب معلومة تماماً من كافة المواطنين ، لذلك لا حاجة للتطرق إلى تلك الأسباب أو الخوض فيها ، ولكن لابد من الإشارة إلى بعض التجاوزات الدستورية : نصت الفقرة / 2 / من المادة / 25 / من الدستور على أن : " سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة " واهدار قانون الطوارئ بالطريقة التي تم بها فيه اهدار موازٍ لهذا المبدأ الدستوري الهام الذي تتجلى المشروعية من خلاله . - قلبت الممارسات الفعلية المبدأ الدستوري الوارد في الفقرة / 1 / من المادة / 28 / : " كل متهم بريء حتى يُدان بحكم قضائي مبرم " رأساً على عقب ، بأن جعلت كل مواطن متهم حتى يثبت العكس ، ونلمس خطورة هذه الحالة عندما نفتقد ( كلياً أو جزئياً ) وسائل إثبات البراءة ، أو عندما لا يتمكن أحد من البوح ببراءتنا . - حلت السلطات العرفية المطلقة – عبر الأجهزة الأمنية والمخابراتية – محل كافة السلطات الأخرى ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ، وبذلك عُلّقت كافة الأنظمة الدستورية والقانونية والحقوقية ، ولذلك ندد مؤتمر المحامين العرب الخامس عشر في الخرطوم 1986 والسادس عشر في الكويت عام 1987 بقوانين الطوارئ " التي جاءت أكثر غلظة وأكثر تقييداً لحقوق الإنسان من تلك التي كان يواجه بها المستعمر الانتفاضة العربية من أجل الاستقلال " (8) . مما تقدم يتبين لنا أننا ومنذ أكثر من أربعين عاماً نعيش حالة طوارئ مخالفة للقانون ومخالفة للدستور ، الأمر الذي شكّل عدواناً صارخاً على حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم ، وعدوانا صارخا على ماهية الدولة نفسها ، فمن كان يجرؤ على الكلام ؟ لا أحد . ومن تجرأ غاب في المتاهات العرفية وسراديبها ومنهم لازال غائباً . ولكن الآن لابد من الكلام فقد آن الآوان . (9) 

الهوامش :
1- استعمل الفقهاء ورجال القانون مجموعة مختلفة من المصطلحات للتعبير عن تلك الظروف مثل : الأحكام العرفية , حالة الحصار , الظروف الاستثنائية , حالة الاستعجال , حالة الحرب ... وجميعها تؤدي إلى نفس المعاني الواردة في التعريف المذكور في بداية البحث . 2- لا أزعم أن هذا التعريف وافٍ وكافٍ وكذلك لا أزعم أنه من عندي كاملاً وإنما هو مقتبس من العديد من التعريفات الفقهية العربية و الأجنبية ( داللوز , الدكتور عبد الإله الخاني ... ) مع شيء من التصرف والإضافة . 3- هي أطول حالة في العالم والتاريخ .  4- دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن – الدكتور عبد الوهاب حومد – ط2 1987 – ص 812 . 5- حومد ص 821 – بقليل من التصرف . 6- حومد ص 821 و 823 . 7- حومد ص 812 . 8- حومد ص 825 . 9- بالتأكيد سيحاول الكثير من المنافقين والفاسدين والكومبارس – كما يفعلون دائماً – أن يربطوا هذا الكلام بالاحتلال الأمريكي للعراق ولكن ساءت محاولتهم لأن هذا الكلام طالبت به القوى الوطنية منذ عشرات السنوات وراح ضحيته عشرات الآلاف من المواطنين الشرفاء . 
شكاوى
وصلت إلى ل.د.ح الشكوى التالية :

تعاني فئة واسعة من العاملين في وزارة الإدارة المحلية، وتحديداً في«محافظة» دمشق من تأخر التثبيت وتعديل فئة التعيين. فبعد مضي نحو عقدين على آخر تثبيت للعمال المؤقتين والمعينين على الفئة الخامسة (عمال تنظيف) ،يوجد اليوم العديد من العاملين والعاملات ممن أصبحوا من حملة الشهادات العلمية,ولم يتم تعديل أوضاعهم بما يتناسب مع وضعهم الجديد، وبالتالي وجوب ارتقائهم للفئة المستحقة.يذكر أنه في عام /2003/ وبناءً علىتوصيات رئاسة مجلس الوزراء، قامت المحافظة بتوسيع الملاكات، وعلى هذا الأساس كان سيتم تعديل أوضاع العاملين، لأنه في حينها طلبت مديرية الذاتية في محافظة دمشق من جميع العاملين فيها موافاتها بصورة عن آخر شهادة، إلا أن هذا الأمر توقف بعد صدور القانون /50/ لعام /2004/، حيث تجاهل هذا القانون حق المئات من مستحقي التعديل، وحصر مستحقي ذلك بما يتناسب والمادة /13/ منه، أي بمن حصل على الشهادة بعد قرار تعيينه وما يزال على رأس عمله، وبذلك لا يستفيد إلا القليل منهم، وحتى هؤلاء لم يتم تعديل أوضاعهم لأن القيمين على ذلك وأولي الأمر منهم اشترطوا توفر الشاغر وحاجة العمل ورأي الإدارة، متذرعين بأن المادة أنفة الذكر جوازية وليست وجوبية، وبذلك ظلت المسألة يرمتها خاضعة للمزاجية وللغايات الشخصية إن ما يحصل في «محافظة» دمشق يمكن قياسه على باقي مؤسسات وشركات القطاع العام، وهذا يجب أن لا يستمر، لأنه غير قانوني وغير إنساني..                                       
عمال القطاع الخاص على طاولة المساومة بين الحكومة وارباب العمل:

لم تسفر المباحثات الجارية بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد المتعلق بعمال القطاع الخاص، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من  التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة.
   ينطلق مشروع تعديل قانون العمل من مبدأ أساسي قوامه «العقد شريعة المتعاقدين» ويبدو من المحادثات الجارية أن هناك تحالفاَ بين أرباب العمل ووزارة العمل  لتمرير هذا المبدأ، في حين يقف اتحاد نقابات العمال موقف المعارض له  ويصر على إلغائه من مشروع القانون، لأنه يخفي في داخله عقد إذعان، ويؤدي إلى توسيع القطاع  الخاص الهامشي (غير المنظم) المنفلت من سلطان القانون وغير المتلزم بأحكامه، ويخشى أن ينسف الحقوق المكتسبة للعامل لأنه الطرف الأضعف دائماً، خاصة مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل وغياب حق الإضراب، وبالتالي فإن العامل سيكون جاهزاَ لأي شرط يمكن أن يفرض عليه من رب العمل.
  السيد إبراهيم اللوزة عضو المجلس العام لاتحاد نقابات العمال يقول: «إن العقد شريعة المتعاقدين يعني تحويل العامل إلى سلعة خاصة مع ازدياد البطالة، حيث أثبتت تجربة القطاع الخاص في سورية، بأن أرباب العمل كانوا دائماً يتهربون من مسؤولياتهم مثل زيادات الأجور وتسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية وعدم منحهم الضمان الصحي. . إلخ. لذلك يجب  أن تكون القوة للقانون، لأن القول بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين يخفي في طياته عقد إذعان للعامل، بسبب عدم تساوي وضع كلا الطرفين، واضطرار العامل إلى بيع قوة عمله بأي ثمن مع ارتفاع الأسعار والفقر» مشيراً بأن العقد شريعة المتعاقدين يمكن أن يكون صحيحاً في عقود المقاولة والبناء أما عند تطبيقه على العمل فإنه يحول العامل إلى سلعة خاضعة للعرض والطلب، مع العلم أن التشريعات العمالية في جميع البلدان وحتى الرأسمالية قد تجاوزت تلك المقولة واتجهت لوضع ضوابط وأنظمة تحمل صفة القانون و الإلزام.
  لكن الجانب الأخطر في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو تعارضه مع اتفاقيات العمل العربية والدولية التي وقعتها سورية، وفي حال إقرار تلك الشريعة في قانون العمل الجديد، فإن ذلك سيسيء إلى سمعة سورية دولياً وعربياً نظراً لتوقيعها على أكثر  من 60 اتفاقية عمل عربية ودولية، والتي تؤكد بمجموعها على حق الإضراب للعامل وعقود العمل المشتركة وتسوية منازعات العمل وحق التقاضي .. . وهنا يشير السيد إبراهيم اللوزة « أنه في حالة تم الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإن سورية ستكون على اللائحة السوداء لأنها وقعت 60 اتفاقية عمل عربية و دولية، فمثلاً اتفاقية العمل العربية بشأن مستويات العمل تنص على وجوب أن يتضمن قانون العمل تنظيم تشغيل العمل والأجور والرعاية الصحية للعمال ووقايتهم من أخطار العمل».
  والحقيقة أن أغلب أصحاب العمل في القطاع الخاص كانوا يتهربون دائماً من هذه الاتفاقيات ولايطبقون الحد الأدنى منها، حيث يوجد مليونا عامل محرومين من التسجيل في التأمينات الاجتماعية بسبب تهرب أرباب العمل، مما يؤدي إلى خسارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمليارات الليرات سنوياً، إضافة إلى حرمان العمال من 25% من أرباح المنشأة كما نص عليه المرسوم 112 وتعديلاته، وعدم التزام معظم أرباب العمل بتطبيق المادة 65 التي أوجبت على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية والخدمات الطبية.
  ويشير اللوزة إلى «خطورة سن تشريع محلي متناقض مع الاتفاقيات الدولية والعربية الموقعة لأن المعاهدات الدولية أقوى من القوانين المحلية، وبالتالي إذا كان هناك قضاء مستقل، فإنه سيحكم على أساس الاتفاقات الموقعة وليس على أساس التشريع المحلي» مستغرباَ في الوقت نفسه وجود قانونين للعمل، أحدهما لعمال القطاع العام والآخر للخاص، إذ أن أغلب قوانين العمل في العالم تكون موحدة للعاملين في القطاع العام والخاص معاً، أما جعل القطاع الخاص خاضعاَ لقانون مستقل خاص به فهو محاولة منه للتهرب من استحقاقاته تجاه العمال، مشيراً بأن قانون العمل يجب أن يكون مأخوذاً من النظام العام بما يضمن كرامة العامل وحقوقه.
  النقطة الخلافية الثانية هوالمرسوم 49 الذي ينص على أنه «لايجوز لأي رب عمل أن يصرف أي عامل من الخدمة دون علمه ودون موافقة مسبقة من (لجنة قضايا التسريح) وفي حال تم التسريح تعسفياً دون التزام رب العمل بالشروط المذكورة، فإنه يحق للعامل ـ بقوة القانون ـ أن يحصل على كامل تعويضاته، إضافة إلى نسبة 80% من أجره طيلة حياته». 
  الآن تطالب اتحادات غرف التجارة والصناعة بإلغاء هذا المرسوم، ففي التعديلات التي طرحها اتحاد غرف التجارة السورية لمواد القانون جاء مايلي: «لوحظ أن مشروع تعديل القانون لم يتعرض صراحة إلى إلغاء المرسوم 49 لعام 1962 الخاص بلجنة قضايا التسريح والتي تبت في الحالات الفردية لفصل العمال، وكأنه منصرف إلى إبقائه نافذاً أو بجعله في حالة من تنازع  القوانين بين أحكامه ونصوص مشروع قانون العمل الموحد المقترح، لذلك يجب أن يأتي الإلغاء صريحاً لتجنب إثارة المشاكل والإرباكات...».
  المفارقة في موقف اتحاد غرف التجارة والصناعة هي المطالبة الصريحة بإلغاء المرسوم 49 أي العودة بالتاريخ إلى الوراء 44عاماَ عندما أصدره  السيد خالد العظم المرسوم الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي مقابل إيقاف العمال لإضرابهم، ليؤسس بذلك عقداً اجتماعياً جديداً، ينظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال من خلال القانون والمؤسسات، رغم أنه لم يكن في ذلك الوقت حزباً ـ اشتراكياً ـ حاكم يملك أغلبية مطلقة في مجلس الشعب باسم العمال والفلاحين، ويدعو إلى اقتصاد سوق اجتماعي في مرحلة لاحقة، لكن البرجوازية المستحدثة التي لم ترث عن برجوازية العظم أدنى أخلاقياتها، تريد أخذ كل شيء دون أن تساهم بأي شيء، وهنا يشير السيد إبراهيم اللوزة: «بأن حق الإضراب للطبقة العاملة قد أصبح مطلباً غير قابل للتأجيل مع الجنوح المتزايد لأرباب العمل نحو اقتصاد السوق الحر» مضيفاً «بأن اقتصاد السوق الاجتماعي لم يكن سوى قناع يختبئ خلفه أرباب العمل وحلفاؤهم في السلطة» متسائلاً: «لماذا تحفظ حقوق العمال في البلاد الأجنبية والعربية، بينما يجري عندنا ضرب مصالح العمال بحجة تشجيع الاستثمار، لافتاً، بأن هذا الأمر في حد ذاته عائق أمام الاستثمار، لأنه بغياب المدخرات والقوة الشرائية لايمكن تأمين النمو الاقتصادي وبالتالي بناء اقتصاد متين، وهذا ما أدركته أكثرية الدول المتقدمة، حيث قامت بوضع سلم متحرك للأجور بهدف الحفاظ على القوة الشرائية من أجل تصريف المنتج على عكس ما يجري عندنا».
  وأشار اللوزة إلى أنه ينبغي خوض معركة حقيقية في هذا الاتجاه لأن المرسوم 49 لم يأت إلا بعد دماء من جانب الطبقة العاملة وأي إلغاء لهذا المرسوم يعني العودة إلى تلك المرحلة التي غلبت عليها الصراعات الدموية والتفكك الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجور.. أين المكسب
  تم تحديد الحد الأدنى للأجر في مشروع قانون العمل الموحد الجديد بـ 3500 ليرة سورية شهرياً بدلاً من 3486 ل. س شهرياً كما كان سائداً في القانون القديم، لكن هذا الحد قد لايكون نهائياً، إذ تم رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص بـ 40% تقريباً، وهذا مايعتبره مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مكسبا ًعماليا، استطاعت الوزارة تحقيقه وانتزاعه من أرباب العمل، لأنه عندما يسجل رب العمل عماله بالتأمينات الاجتماعية فغالباً ما يسجلهم بالحد الأدنى لأجورهم، وبالتالي عندما استطاعت الوزارة رفع ذلك الحد فإنها ألزمت رب العمل بدفع تأمينات أكثر وهذا فيه مصلحة للعامل ورب العمل بنفس الوقت. حقيقة لاندري كيف توصلت وزارة العمل إلى مثل هذا الرقم، ولا إلى ماذا استندت في حسابه، فهل يتوافق هذا الرقم مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة مثلاً، وهل استندت إلى حسابات الخطة الخمسية العاشرة التي تزعم أنها تهدف إلى تخفيض عدد الفقراء وتحسين مستوى المعيشة؟ أم أنها تجاهلت كل ذلك واستندت إلى حسابات أرباب العمل فقط؟
  الواقع الملموس والدراسات المحلية تؤكد أن الحد الأدنى الضروري لمعيشة أسرة وسطية العدد(5,6) فرد شهرياً قبل ارتفاع الأسعار الأخير كان بحدود 18 ألف ليرة سورية، أي حصة الفرد الواحد شهرياً كان بحدود 3215 ل. س، وليس 2000 ل.س كما تفترض الخطة العاشرة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاعات الأسعار الأخيرة منذ تذبذب سعر الصرف للدولار إلى رفع أسعار البنزين  والأسمنت، لتوقعنا ازدياد الحد الأدنى المفترض لمستوى المعيشة من 18 ألف ل. س إلى 24 ألف ل.س، أي أن حصة الفرد الواحد شهرياً ستكون بمقدار 4200 ل. س، وإذا أسقطنا هذا الرقم على الحد الأدنى للأجور في مشروع قانون العمل الجديد والذي يصل بعد الزيادات إلى 4805ل.س شهرياً، فهذا يعني بكل بساطة أن كل عامل لدى القطاع الخاص يعيش بالحد الأدنى الضروري لمستوى المعيشة يقابله (4,6) فرد يعيشون بـ600 ليرة سورية شهرياً. فأين المكسب العمالي في  ذلك، وكيف تتوافق حسابات وزارة العمل مع حسابات الخطة الخمسية العاشرة لجهة تخفيض عدد الفقراء إلا إذا كان المقصود بالتخفيض هنا ليس انتزاع تلك الشريحة من الفقر، ورفعها إلى الأعلى، بل جعلها في الدرك الأسفل؟
خار ج الحسابات
   في الاقتصاد السوري قطاع خاص غير نظامي  يعمل فيه حوالي 35% من قوة العمل السورية أي أنه يحوي قرابة الـ (1.75) مليون عامل، هذا القطاع الهامشي غير منظم ولا يملك أي ترخيص إداري ولا يملك العاملون فيه أي ضمانات قانونية، كما تشير الإحصاءات إلى وجود حوالي (150) ألف منشأة حرفية وصناعية في البلاد عدد المسجل منها والذي ينتسب عماله إلى التأمينات الاجتماعية حوالي (30) ألف منشأة أي (20%) منها فقط، في حين يبقى الباقي خارج قوسي القانون والتأمينات! والقضايا الإشكالية الثلاث السابقة أي (عقود العمل، القضاء، الحد الأدنى للأجور) تمس هذه الشريحة مباشرة أكثر من غيرها في القطاع الخاص، فهل سيصل أطراف الصراع الثلاثة إلى حل حقيقي لما هو عالق حول تلك القضايا؟ 
شكوى من عمال الشركة العامة للطرق والجسور:
وردت الى ل.د.ح من بعض العمال العاملين في الشركة العامة للطرق والجسور الشكوى التالية:

تعتبر فكرة القروض المصرفية إحدى الطرق الكفيلة بحل بعض التراكمات المالية التي تترتب على ذوي الدخل المحدود في ظل حالة عدم التوازن بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن جراء الغلاء الفاحش في الأسعار، وخاصة مواد الاستهلاك الشعبي، وتحديداً بعد رفع نسبة القروض إلى 40 بالمئة على أساس الراتب لمدة خمس سنوات، وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة إلى 30 بالمائة لمدة 36 شهرا، ورغم  أن دفع الأقساط الشهرية  ينهك الراتب المنهك أصلا، ولكن حاجة العاملين لدى الدولة تدفعهم إليه دفعا.... ومع ذلك كله لا توجد فرصة لدى عمال بعض الشركات للاستفادة من القرض( كما هو حال عمال الشركة العامة للطرق والجسور فرع المشاريع الخارجية – مشروع صوامع كاباكا–  صباح الخير) ليصبح حصارهم مزدوجا، فمن جهة رواتب قليلة ومن جهة قروض متوقفة..
يبلغ عدد عمال الشركة حوالي 75 عاملا، وقد حصل أربعة عمال فقط على القروض في الشهر التاسع عام 2005 .
هذا كان في بداية المشروع، ووقتها لم يكن عدد عمال المشروع يتجاوز العشرين عاملا، والآن وبعد توافد العمال على دفعات، وتقديمهم طلبات الحصول على قروض من مصرف التسليف الشعبي بالقامشلي، والتي منحت القروض للدفعة الأولى من العمال، لم يقبل المصرف المذكور طلباتهم بحجة أن المستفيدين في الدفعة الأولى من عمال المشروع لم تسدد أقساطهم الشهرية من المدير المالي في الفرع رغم حسمها من رواتب الموظفين شهريا بموجب (فيش الراتب)، وبعد إلحاح العمال والاستفسار والمتابعة، وافق المصرف على منح القروض بشرط دفع الأقساط المترتبة على الدفعة الأولى، وبعد جهد جهيد والتهديد باللجوء إلى الرقابة، وبعد توجيه كتاب من إدارة المصرف إلى الرقابة، قام المدير المالي بدفع قسطين فقط لتجنب المساءلة القانونية .... والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد: لماذا لايتم دفع الأقساط المترتبة على العمال رغم اقتطاع المبالغ من رواتبهم؟؟
هل في الأمر تفسير سوى بالقول: إن المدير المالي يتلاعب بمصير ذوي الدخل المحدود ويسرقهم في وضح النهار ويعرقل أمورهم مستغلا موقعه الإداري من أجل مصالحه الشخصية؟ والسؤال الأكثر إلحاحا هو: لماذا السكوت على هؤلاء الفاسدين المكشوفين من الجهات المسؤولة؟ أما السؤال المؤلم فهو: هل نعيش في غابة أم في وطن وله قوانين وحكومة دوختنا بمكافحة الفساد؟
العمال المتضررون بانتظار الإجابة على هذه الأسئلة، ونعتقد أن أفضل الأجوبة تأتي من خلال ردع أمثال هذا المدير، وإلزامه أصولا بدفع المبالغ (الملطوشة)، وما عدا ذلك فهو كذبة أخرى، ستضاف إلى سلسلة الأكاذيب التي تلجأ إليها الحكومة!!
شكوى من :

طلاب التعليم المفتوح ومطالبتهم بالدراسات العليا: 
وردت الى ل.د.ح من بعض طلاب التعليم المفتوح في سورية الشكوى التالية:

جاء إصدار المرسوم الجمهوري رقم 383 تاريخ 29/7/2001 بمثابة فرصة ثمينة للطلاب وللطالبات ، كونه تضمن فيما تضمنه جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية السورية في نظام التعليم المفتوح، وذلك زيادة في الفرصة المتاحة لجميع الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ليشكلوا رافداً جديداً مؤهلاً للمساهمة في عملية التنمية المجتمعية.وتعزيزاً لقيمة ومكانة التعليم المفتوح اتخذ مجلس التعليم العالي بجلسته الثالثة للعام الدراسي 2003 ـ 2004 المنعقدة بتاريخ 17/11/2003 القرار رقم  50/م . ت . ع الذي يعتبر وبشكل لا يترك للشك مجالاً أن درجة الإجازة الجامعية الممنوحة في كل اختصاص معادلة للإجازة الجامعية الممنوحة في التعليم التقليدي، كما أن القرار المذكور يخمد كل صوت هدام يميز بين طالب التعليم المفتوح وطالب التعليم التقليدي، وذلك حين أشار القرار ذاته وبوضوح كوضوح الشمس أن الطالب الحائز للدرجة الجامعية المذكورة في نظام التعليم المفتوح يتمتع بالحقوق والامتيازات نفسها التي يتمتع بها حامل الإجازة الجامعية الممنوحة في التعليم التقليدي، وبناء على ما سبق قمنا بالانتساب إلى التعليم المفتوح يدفعنا الأمل والطموح إلى حجز مكان لنا على الخارطة التعليمية، لنسهم في إثراء الوطن الحبيب سورية بما يتطلع إليه من تنمية وتطور من خلال الكوادر المؤهلة، الكوادر المحبة لهذا الوطن الشامخ، وعند بداية سنتنا الرابعة والأخيرة في قسم الترجمة/ التعليم المفتوح صدر المرسم رقم 405 تاريخ 15/9/2005 القاضي بإحداث معهد عال للترجمة في جامعة دمشق، وكان هذا المرسوم بالنسبة لنا نحن طلاب قسم الترجمة كنجمة ساطعة جديدة أأضيئت في سماء العديد من الطلاب الذين داعب طموح متابعة التحصيل العلمي خيالهم، وحين تخرجنا منذ أشهر قليلة انتظرنا بلهفة أن يفتح باب التسجيل في المعهد المذكور، وبتاريخ الخميس 23/11/2006 كاد أن يتحول الحلم إلى حقيقة عندما صدر إعلان للطلاب الراغبين بالانتساب إلى ماجستير التأهيل والتخصص في المعهد العالي للترجمة العام الدراسي 2006 ـ 2007، وبادرنا بتاريخ الاثنين 27/11/2006 للتسجيل.. وعندها، فوجئنا أن أحلامنا اصطدمت بجدار التمييز بيننا وبين خريجي التعليم التقليدي، وذلك عندما لم يسمح رئيس شؤون الطلاب المركزية في جامعة دمشق دون وجه حق، لخريجي التعليم المفتوح بالتسجيل!! مع العلم أن نص الإعلان واضح تماماً، ولايشير نهائياً إلى استثناء خريجي التعليم المفتوح من التقدم، بل وعلى العكس فهو يقول بصيغته الحرفية في البند الثاني من شروط القيد: أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية في إحدى لغتي العمل إنجليزي /فرنسي، أو في أي اختصاص آخر من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها.
وقد برر رئيس شؤون الطلاب المركزية موقفه بأنه تلقى تعليمات شفوية من رئيس المعهد المذكور بعدم قبول خريجي التعليم المفتوح، أي أنه لا يستند في خرقه لنص الإعلان وقرار وزارة التعليم العالي باعتبار درجة الإجازة الجامعية في التعليم المفتوح معادلة للإجازة الجامعية الممنوحة في التعليم التقليدي إلى أي قرار رسمي أو خطي موثق من الجهات المعنية بالموضوع. وعندما توجهنا إلى مكتب أحد مسؤولي جامعة دمشق قيل لنا وبازدراء شديد ولا مسؤولية إن شهادة التعليم المفتوح هي شهادة لسوق العمل ولا تعتبر إجازة جامعية، بل ولا تعتبر معادلة للإجازة الجامعية، وأن هناك قرارات رسمية تمنع خريج التعليم المفتوح من التقدم لأي شكل من أشكال متابعة الدراسة.
إذن من المسؤول عن وضع العصي في عجلات التعليم المفتوح؟؟ ومن يحاول وأد أحلام طلاب التعليم المفتوح ضارباً بعرض حائط من العقلية المنغلقة واللامبالاة كل المراسيم والقرارات؟؟ والأهم متناسياً الضمير الإنساني الذي يعد دعامة أساسية في ما تحتاجه سورية للمضي قدماً في مسيرة التطوير والتحديث.. 
من الجدير ذكره أن ممثلين عن الطلاب المتضررين من هذا الإجحاف غير القانوني وهذه اللامبالاة، التقوا الخميس 30/11/2006 وزير التعليم العالي، وحاولوا عرض قضيتهم عليه، إلا أن الوزير، وبمجرد معرفته أنهم من طلاب التعليم المفتوح، أعرض عنهم، وأوعز لأحد معاونيه، وكان حاضراً، أن يستمع لشكواهم، والمعاون بدوره لم يقدم أو يؤخر.. واكتفى بالقول: هذا الأمر غير مطروح للبحث الآن!!                   
شكوى حول النقص في المدرسين:

تمت الامتحانات الفصلية ، وماتزال مدارسنا تعاني من أزمة الشواغر في المدرسين وفي الاختصاصات المختلفة، دون إيجاد حلول تذكر لهذه المشكلة الكبيرة، مما انعكس و سينعكس سلباً على التطبيق الفعلي والكامل لتوزيع المنهاج والخطة الدرسية، فدفع وسيدفع الطلاب الثمن في الامتحانات .
لقد كان النقص في تلك الشواغر سهل المعالجة والحل عند بداية العام الدراسي، لكن إهمالها وعدم إعطائها الأهمية اللازمة لها أوصلت المسألة إلى طريق شبه مسدود، فأصبحنا أمام مشكلة حقيقية، نتجت عن تراكم الأخطاء والسلبيات في معظم المديريات.. المسؤولية المباشرة يتحملها مدراء المدارس لتأمين الكادر من خلال الجهود الشخصية، وغالباً ما يتم اللجوء للكوادر من طلاب الكليات (سنة ثالثة ورابعة)، مما خلف ويخلف آثاراً سيئة على العملية التربوية والتعليمية في حال انقطاعهم عن التدريس نتيجة أسباب مختلفة منها: 
1 ـ التحضير للامتحانات الجامعية..
2 ـ انخفاض أجور الساعات (30 ل.س) وعدم تسديدها في أوقات الحاجة.
3 ـ عدم تكيف هؤلاء الطلاب مع واقع المدرسة.
4 ـ عدم وجود تعهد خطي يلزمهم بالاستمرار في التدريس.
ومن هنا تبدو الأهمية في النظرة الشاملة والموضوعية والاستراتيجية لوجوب حل مشكلة الشواغر هذه، والتي تعيقها أسباب حقيقية تكمن فيما يلي:
1 ـ عدم تعيين كل الناجحين في المسابقات التي لاتغطي أصلاً المديريات في البلاد.
2 ـ التفسير الخاطئ للتعميم الوزاري الذي أصدره  د. محمود السيد فيما يخص تحديد أجور الساعات، فيتم إلغاء وكيل اختصاص في الحلقة الأولى.
3 ـ السماح لمدرسي المواد العلمية (كالرياضيات مثلاً) بتدريس مادة الحاسوب.
4 ـ إقرار اللغة الأجنبية للمراحل الدنيا قبل تأمين الكادر وتأهيله (كالفرنسية مثلاً).
5 ـ انخفاض أجور الساعات للكادر خارج الملاك.
6- إلغاء نظام المعاهد الذي كان يرفد وزارة التربية بالكادر التدريسي.
7 ـ سوء التخطيط فيما يتعلق بتزايد عدد الطلاب في الغرف الصفية.
وهكذا تستمر معاناة الطلاب في المدارس نظراً لنقص المدرسين، وخاصة أن الامتحانات الفصلية الاولى انتهت ,والفصل النهائي وامتحانات نهاية العام قادمة ,و قلق التلاميذ متزايد وسينعكس سلباً على المستوي العلمي والمعرفي لديهم .
1- وجهت محافظة دمشق إنذاراً بالإخلاء لأكثر من 800 عائلة تسكن في شارع العمري بحي كفرسوسة، وأعطت للأهالي مهلة شهر فقط من أجل القيام بالإخلاء، وإلا فإن المحافظة لن تكون   مسؤولة عن أي ضرر في المحتويات أثناء قيامها بالهدم، وذلك دون أن تؤمن المحافظة أي مساكن بديلة للأهالي هناك. ووصفت إحدى المدرسات في المنطقة المذكورة قرار المحافظة بالجائر والظالم والمخالف للقانون، حيث لايجوز هدم سقف إلا بعد تأمين سقف بديل له، خاصة وأن الامتحانات المدرسية على الأبواب، مشيرة بأن المحافظ السابق (غسان اللحام) قد  وعد أهالي كفرسوسة بمساكن ضمن أبراج في منطقة كفرسوسة نفسها، لكن المحافظ الحالي لم يعطنا شيء لحد الآن سوى إنذارنا بالإخلاء، والسؤال إلى أين نذهب مع أولادنا بعد انتهاء مهلة الإنذار التي لم يبق عليها سوى عشرة أيام، في حين أن إثبات الملكية الذي تطالبنا به المحافظة يحتاج إلى عدة أشهر في المحاكم. وأضافت المدرسة: عندما جاء اللبنانيون أثناء الحرب إلى سورية فتحنا لهم صدورنا ومدارسنا وبيوتنا، وعندما ذهبوا تم التبرع بإنشاء ثلاث بلدان من البلدات المهدمة، بينما يقوم محافظنا بطردنا من منازلنا دون أن يؤمن لنا بديلاً.
وناشدت الجهات المسؤولة ورئيس الجمهورية بالنظر إليهم بعين العطف وتأجيل تنفيذ قرار الهدم لحين تأمين سكن بديل وانتهاء المدارس.
وقالت المواطنة (أم راتب) التي تسكن المنطقة منذ العام 1964 بأن ابنتها لم تعد تذهب إلى المدرسة لأنها أصيبت بصدمة نفسية، وهي تلزم الفراش بعد أن تم إبلاغنا قرار الإخلاء، وحتى الآن لانعرف إلى أين نذهب، والمحافظة لم تبلغنا عن أي بديل رغم أن المهلة لم يبق عليها سوى أيام قصيرة. واصفة المحافظة بـ «اليهود . . .  بيضربوا وبيمشوا».
أما فهد دالاتي الذي يملك محل ومنزل من ثلاثة طوابق (طابو) فيقول: على أي أساس وبموجب أي قانون نتلقى إنذاراً بالإخلاء خلال شهر دون أن تقدم لنا المحافظة منزلاً بديلاً، وفي كل مرة نراجع فيها المحافظة يقولون راجعونا بعد عشرة أيام، إلى أن تنتهي المدة وتأتي الجرافات وتشرد الناس كما حدث في العام 1997 عندما أتت الجرافات في الساعة الخامسة صباحاً وقامت المحافظة بفك عدادات الكهرباء والماء دون أن يتلقى الأهالي أي تعويض.
وأشار أغلب الأهالي إلى أن هدم الحي يأتي بضغط من تاجر البناء (أورفلي) صاحب المجمع التجاري الضخم (شام سيتي سنتر) الملاصق للحي، وصاحب أغلب التجمع السكني المنظم هناك. حيث ارتفع سعر المتر المربع على العظم في التجمع التابع له بمقدار 25 ألف ليرة بمجرد صدور امر الإخلاء.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بتأجيل قرار الاستملاك لحين انتهاء المدارس والأعياد وتأمين سكن بديل على أساس دفتر العائلة وليس على اساس العقار لأنه ضمن العقار الواحد يوجد عدة منازل أو عدة طوابق يقطنها عدة عائلات.
2- مرج حلكو واحد من أحياء أحزمة الفقر، وهو ضمن المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي منذ عام 1961 ومفرز كمقاسم من قبل بلدية القامشلي منذ عام 1979، ورغم ذلك فهو يفتقر إلى الكثير من الخدمات الحياتية .
وقدسدت في وجه أبناء الحي كل الأبواب، و بقيت مطالبهم مؤجلة، في أدراج البلدية، 
المشكلة أن منسوب الحي منخفض بالنسبة للأحياء الأخرى من المدينة، وبالتالي يصبح الحي في فصل الشتاء مستنقعا للمياه، وياليتها كانت مياه الأمطار فقط، بل هي مياه شبكة الصرف الصحي المهترئة بعد انتهاء عمرها الفني، وتجمع المياه يهدد الدور السكنية بالسقوط، وهو ماحدث فعلا (تهدم دار في شتاء عام 2004 ودارين في شتاء عام 2006).. منذ ثلاث سنوات، واهل الحي يطالبون بردم شوارع الحي بالأتربة،وعدة فوهات مطرية في مداخل الحي، وبعد مناشدات وطلبات عديدة خصص المكتب التنفيذي مليون ليرة لردم شوارع الحي بالأتربة، وذلك عن طريق البلدية، وبالفعل بدأت البلدية بالعمل ووجه رئيس المجلس البلدي المتعهد بتنفيذ العقد بناء على اقتراحات أهالي الحي باعتبارهم المعنيين بالأمر، والمتضررين المباشرين، ولكن المتعهد لم يسمع صوت أبناء الحي، لأن مدير الدائرة الفنية في البلدية المسؤول المباشر عنه وجهه بذلك، وما كان منا إلا مراجعة رئيس البلدية، وتبليغه بالأمر فقام الرجل باستدعاء رئيس الدائرة الفنية (رئيس دائرة فنية سابقا أقيل من موقعه بعد فضيحة فساد، وأعيد فيما بعد إلى نفس الموقع)، وقام بزيارة إلى الحي ليرى الواقع، وأمام إصرار رئيس المجلس على تنفيذ العقد بناء على طلب أهالي الحي، تدخل رئيس الدائرة الفنية مرة أخرى واستطاع بأسلوب ما إقناع رئيس البلدية برأيه، مقابل وعد بفرش الحي ببقايا المقالع، والحجر المكسر بدل الأتربة مع أول عقد للبلدية، وبالفعل كلف رئيس المجلس مشكورا أحد الفنيين بوضع دراسة، وهو ماكان، ومرت الأيام وجاء العقد المنتظر، ومرة أخرى أبى رئيس الدائرة الفنية أن ينفّذ، وهذه المرة بحجة، وجود أحياء أوضاعها أكثر إلحاحا يجب تنفيذها بناء على توجيه السيد المحافظ (حسب زعمه)، مضيفا إليها فتوى جديدة ( ها الحارة لازم تخرب) يقصد مرج حلكو .
- اثار فيضانات رأس العين3
لقد تحولت أرواح الناس إلى سلع رخيصة تباع بأثمان زهيدة تسعيرتها واضحة معلنة ومكتوبة بعناوين عريضة على صفحات الجرائد والمجلات الرسمية: (100000) ليرة سورية فقط كتعويض وتكريم لهؤلاء الذين فقدوا أرواحهم وهم يساهمون في إنقاذ أرواح أهالي وأبناء  بلدتهم!!
لم تكن دوافع الذين سقطوا شهداء مادية، بل كانت دوافع إنسانية بحتة حفزتهم لإنقاذ الغرقى والمنكوبين.. وفي المحصلة خسروا شبابهم وأصبحوا ضحايا إنسانيتهم (علاء صقر – علي النامس.. وغيرهم)، وهناك من توفي نتيجة هذه الفيضانات، إما في البيت، أو وقع في حفرة تجمعت فيها المياه فلم تحصه السلطات من ضحايا الفيضان، لأنه لم يكن منقِذاً!!
هذا بالنسبة لضحايا الفيضانات التي تشكلت من السيول الجارفة والقادمة من تركيا.
أما هؤلاء الذين التهمت مياه الفيضانات بيوتهم وممتلكاتهم التي جمعوها خلال سنين عديدة والتي قضت عليها السيول خلال ساعات قليلة، وتحولت إلى مواد فاسدة غير صالحة، حتى كعلف للمواشي (هذا بالنسبة للمواد الغذائية )، فلم يلتفت إليهم أحد.. أما المواد الأخرى التي تعرضت للتلف والتي كانت مخزنة في الأقبية والمخازن والمستودعات فلم يبق منها صالحا للاستعمال إلا القليل، مما لم تطله المياه. والمؤسف المحزن في هذه الكارثة التي تعرضت لها المحافظة وعلى وجه التحديد مدينة رأس العين، ظهور أصوات تمدح السلطات المحلية وتشكرها، فعلى ماذا؟ 
على ما لم تفعله.. وإن فعلته زادت الطين بلة وسكبت على النار المزيد من الوقود.
من ناحية أخرى فإن فرق الإغاثة والخدمات كانت غير موجودة، وكأن الأمر لا يعني أحداً منهم وإن وجدت لا تعمل إلا في وقت متأخر وبمقابل أجور عالية!! والأدلة كثيرة، والذين دفعوا لهم موجودون، وعلى الأغلب هم الذين اقتصرت عليهم الخدمات، لأن الفساد الإداري لدينا بكل بساطة متفش، وأصبحت هذه العادة حتى في أوقات النكبات نهجاً يتقنه كل الإداريين والعاملين معهم بكل دراية وعلى المكشوف في كل أنحاء المحافظة والدوائر الرسمية التابعة للدولة. 
إن مدينة رأس العين كانت سابقا منطقة ينابيع غزيرة، وهذه الأنهار كانت تتغذى بشكل طبيعي من الجبال والهضاب المتواجدة في المناطق المرتفعة شمال المدينة (تركيا)، ولكن بعد الجفاف الذي أصاب المنطقة من جراء قيام الدولة التركية ببناء السدود لتحويل مجرى المياه التي تمر من أسفل المدينة، تحولت المسيلات الجوفية إلى كهوف خاوية من المياه حتى إذا ما تعرضت لأي ضغط من حمولة شاحنة مارة أو كسر في المجاري الصحية تتهدم مشكلة ثغرات واسعة في شوارع وحدائق المدينة وقرب مدارسها!!
إن هذه الانهدامات والتخفسات والكهوف التي تشكلت في المدينة جعلت منها مدينة أشباح، وكونت صورة ذهنية عند السكان بأنها أضحت عرضة للزوال بأكملها، وكل ما قام به الخبراء وجماعة الاستشعار عن بعد والجيولوجيون تم إخفاؤه في أوراق وأضابير، ودفنت هذه الدراسات في دواوين البلدية بحجة عدم خلق البلبلة والذعر بين الناس!! 
متى كان إبلاغ الناس بما يهددهم من مخاطر يشكل  خوفا وذعراً؟   
تحقيق حول قصة القسائم التموينية:

نشرت الصحافة الحكومية خبر مفاده أن «وزارة الاقتصاد كشفت من خلال عمليات الجرد السنوية عن وجود دفاتر تموينية مزورة تبلغ قيمتها 108 مليارات ليرة سورية». الخبر الذي لم يكن حيادياً على الإطلاق رافقه أيضاً تحليلات ومقالات من جانب الصحفيين الحكوميين تهدف إلى ربط مسألة التزوير بمسألة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وذلك في مسعى حثيث لإثبات نظرية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يقول: «إن 10% من الأغنياء يستفيدون 50 ضعفاً مقارنة بالفقراء من دعم الدولة للمواد الاستهلاكية». وهي نظرية ظهرت في أعقاب أزمة المازوت المصطنعة في العام الفائت، حين صورت الحملة الصحفية الأزمة بأنها أصبحت خارج السيطرة، وأن الحل الوحيد لوقف التهريب هو رفع أسعار المازوت محلياً إلى مستوى الأسعار العالمية،أي رفع الدعم، ولكن التطورات السياسية في لبنان أفشلت اللعبة ورُد المهربون على أعقابهم، مثلما حصل تماماَ أثناء أزمة الليرة حين أمهلت القيادة السياسية ثلاثة أيام وإلا فإن المحاسبة ستكون شديدة، وكانت النتيجة فعلاً هي الهدوء والاستقرار إلى سعر صرف الليرة،ثم لاحقاَ إلى المازوت، لكن الأسئلة التي بقيت غير مفهومة حتى  الآن، لماذا كان المازوت يتوفر بالصهاريج المتنقلة وبأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي في حين أنه كان مفقوداً في المحطات الخاصة، ولماذا تستورد الدولة أجود أنواع الرز المدعوم في حين أن المواطن يحصل على رز لايصلح علفاً للدجاج، وكيف حدث التزوير في القسائم التموينية وما علاقة القطاع الخاص بها، ولماذا تلجأ الصحافة الحكومية إلى طرح موضوع التهريب والتزوير فقط حين يكون الأمر متعلقاً بالدعم ولا تتجرأ على طرح موضوع التهريب والتزوير حينما يتعلق الأمر بالدخان مثلاً، من يلعب بالدعم، وكيف، ولمصلحة من؟                  
 من الشروط الواجب توفرها في القسيمة التموينية الصالحة للصرف أن تكون مستوفية جميع أوصافها وبياناتها الرئيسية، أي أن يكون لها رقم عددي وكتابي وأسم وأن يكون عليها رقم الفئة والعلامة المائية، ويتوجب على البائع في كل منفذ ختم الوجه الخلفي للقسيمة بمجرد استلامها من المواطن لمنع تداول هذه القسائم من قبل جهة أخرى، ثم يقوم البائع بتسليم القسائم المصروفة لديه خلال كل شهر (أصبح الآن ثلاثة أشهر) إلى مركز بيع الجملة التابع للمؤسسة العامة الاستهلاكية في المحافظة، على أن تكون القسائم الخاصة بكل مادة في كل منفذ ضمن مغلف أو كيس مختوم بالشمع الأحمر، ثم يقوم العامل المستلم للمغلفات بإعداد جداول يبين فيها مقدار القسائم المسلمة بحسب فئاتها وعددها من واقع الجداول المرفقة بالأكياس المختومة على ثلاثة نسخ، إحداها توقع من قبل لجنة العد والتدقيق إشعاراً باستلام المغلفات وتبقى لدى المركز، وتسلم النسخة الثانية إلى لجنة العد والتدقيق مع القسائم للتدقيق والمقارنة، والنسخة الثالثة تبقى لدى مسلم القسائم التموينية.                                                       
 تقوم لجان العد والتدقيق بعد القسائم عداً فعلياً ومقارنة النتيجة مع البيانات المنظمة لدى المراكز المستلمة منها مع التأكيد كلياً على سلامة القسائم من التزوير والتحريف والتلاعب، وأن يكون الوجه الخلفي للقسائم مختوماَ بخاتم منفذ البيع، ثم إعادة قسائم كل متعامل إلى مغلفه الأصلي بعد العد بحسب الرزم عند التسليم (لسهولة الرجوع إليها)، ثم تنظم اللجنة محضراً بنتائج العد الفعلي للقسائم المسلمة  من كل مركز على خمس نسخ متضمناً النقص أو الزيادة في حال وجودها، وترسل النسخة الأولى منه إلى المركز المسلم والثانية لمحاسبة المركز لإجراء التدقيق المحاسبي والثالثة لإدارة الفرع أما  الرابعة فتحفظ لدى اللجنة كأصل  والخامسة إلى لجنة الإتلاف إشعاراً باستلام القسائم التموينية المدققة والموضوعة ضمن الأكياس المغلفة، وتعتبر هذه المحاضر أساساً تحاسب  بموجبه كافة منافذ البيع ، وعلى اللجنة بعد الانتهاء من التدقيق والعد تنظيم محاضرها وإعادة إغلاق الأكياس وختمها، ثم يوقع كافة العناصر على بطاقة الكيس مع ذكر تاريخ إغلاقه وتحديد أرقام القسائم الموضوعة بداخله والاحتفاظ بها لمدة شهر من تاريخ انتهاء العد تكون خلالها جاهزة لإجراء التفتيش والتدقيق من الجهات التالية: «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ اللجنة الرئيسية للإشراف على توزيع البطاقات التموينية وصرفها، لجنة التفقد المحلية في كل محافظة ـ الرقابة الداخلية في  المؤسسة العامة الاستهلاكية، الرقابة الداخلية في إدارة المؤسسة العامة الاستهلاكية ). يأتي بعد ذلك دور لجنة الإتلاف التي عليها التأكد من صحة عمل لجان العد والتدقيق في المحافظة، من خلال تدقيق عينات عشوائية من القسائم المتجمعة لدى هذه اللجان بحيث لاتقل نسبة العينات المدققة عن 20 % من إجمالي القسائم الشهرية، ثم تقوم لجنة الإتلاف بعد التدقيق باستلام أكياس القسائم من لجان العد والتدقيق تمهيداً لإتلافها عند اكتمال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مفعول القسيمة التموينية ويعتبر مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية هو المشرف والمسؤول إدارياً عن أعمال لجنة الإتلاف، وهو الذي يصدق شهرياً على محضر ضبط عملها بعد رفعها إليه أصولاً.                                                            
ولكن ما الذي كان يحدث على أرض الواقع؟                                                                                      
من خلال المعلومات التي حصلنا عليها والمقارنات الحسابية تبين لنا السيناريو التالي:                                 
- يقوم البائع سواء كان «مركزاَ للمؤسسة أو جمعية أو متعاملاَ» باستجرار مادتي السكر والرز وفق السعر المقنن 10 ليرات للسكر و12 ل.س للرز.                                                                                                     
- كل قسيمة تموينية تساوي 3 كغ سكر و 1.5 كغ رز.                                                                           
- أغلب منافذ البيع نتيجة الفساد وغياب الرقابة كانت تقوم ببيع المواد المقننة وفق السعر الحر (30 ل.س للسكر و 35 ل.س للرز).                                                                                                                           
- يستفيد البائع من هذه العملية 20 ل.س عن كل كغ سكر و 23 ل.س عن كل كغ رز.                                    
- ينتج عن ذلك حدوث نقص في القسائم المستلمة من منافذ البيع لأن كل بائع يجب أن يسلم في النهاية الجهات المسؤولة قسيمة تموينية مقابل كل كغ سكر ورز قام باستجراره.                                                            
- لتلافي النقص يقوم البائع بإرضاء لجان العد والتدقيق من خلال مبالغ شهرية مخصصة وبالتالي تقوم لجان العد والتدقيق بتزوير السجلات وأرقام الأكياس والقسائم الموجودة داخلها.                                                      
- تبقى في النهاية لجنة الإتلاف التي يجب أن تدقق 20% من العينات الموجودة لدى لجنة العد والتدقيق فتقوم لجنة العد بتوجيه لجنة الإتلاف نحو أكياس محددة لايوجد فيها تزوير ثم تذهب تلك الأكياس إلى الإتلاف بعد أن يأخذ كل واحد نصيبه.                                                                                                                         

- باقي الجهات الرقابية التي ذكرناها والتي من حقها مراقبة السجلات والمحاضر لدى لجان العد والتدقيق يبدو أنها لم تقم بممارسة صلاحياتها في المراقبة أو أنها اشتركت في بالتزوير.                                                        
وإن هذا التحليل تم بناؤه بالشكل التالي: بعد قراءتنا لشروط صرف القسائم التموينية وآلية توزيع المواد المقننة، كان علينا أن نقف على كل حلقة من الحلقات المتعلقة بتوزيع ومراقبة المواد المقننة «سكر ـ رز»، وكانت الحلقة الأولى والأسهل في التحقيق هي حلقة مراكز التوزيع، حيث استطعنا من خلال طوابير المواطنين أمام تلك المراكز أن نحصل على معلومة هامة، وهي أن كمية المواد المقننة في تلك المراكز لاتكفي أو لاتغطي كمية القسائم الموجودة لدى المواطنين، وهذا الأمر أدى بدوره إلى احتمالين، إما أن كمية المواد المقننة التي تقوم المؤسسة العامة بتزويدها لمراكز التوزيع غير كافية، أو أنها تقوم بتزويد تلك المراكز بما يلزم لكن قسماً كبيراً منها يذهب إلى مطارح أخرى، إذ لايوجد أي احتمال ثالث في هذه الحالة.                                                                    
بالنسبة للاحتمال الأول كان من السهل نفيه لأن كمية المواد المقننة تزيد عن الحاجة، لا بل أن المؤسسة الاستهلاكية أعلنت أكثر من مرة على أنها مستعدة لتسليم من يرغب من التجار كميات كبيرة من السكر مهما بلغت، لاسيما وأن لدى المؤسسة مخزوناً يزيد  عن 150 طناً من السكر لزوم القسائم التموينية.                                

 وبالتالي يبقى الاحتمال الثاني، وهو أن الأزمة تحدث عندما تمر المادة المقننة بحلقة التوزيع النهائية، أي في المراكز ذات الصلة المباشرة مع المواطن، وهذا الاحتمال يعطي بدوره افتراضاً على أن مراكز التوزيع تقوم باستجرار مادة السكر والرز المقنن من المؤسسة العامة الاستهلاكية وتقوم ببيع كميات كبيرة منها بالسعر الحر فينتج عن ذلك حدوث نقص في كميات المواد المقننة لدى هذه المراكز، لكن هذه الفرضية بدورها تبقى ناقصة لأنه بموجب الأصول المتبعة فإنه على البائع أن يسلم في النهاية قسائم تموينية تساوي أو تغطي كمية المواد التي قام باستجرارها من المؤسسة، وهذا الأمر أيضاً يؤدي إلى أحد الاحتمالين، إما أن البائع قد قام بالسرقة علناً ومستعد أن يدخل السجن، أو أنه قام بالسرقة بعد أن ضمن  أعضاء لجنة العد والتدقيق التي قامت بتغطية تلك السرقة، وعلى اعتبار أن الاحتمال الأول غير قابل للتصديق لأن البائع سينكشف بمجرد انتهاءه من التوزيع وتسليمه للقسائم. يبقى الاحتمال  الثاني أقرب إلى المعقول، لكنه يحتاج من أجل ذلك إلى إثبات بأن عدد القسائم المستلمة من مراكز التوزيع هي غيرها الموجودة لدى فرع الاستهلاكية وأن جهات ما قامت بالتغطية اللازمة، وهذا الأمر لايمكن كشفه إلا بمقارنة القسائم الموجودة لدى لجان العد والإتلاف والتأكد من صحتها.                                           
وكانت الخطوة الثانية أمامنا، هي أن نذهب إلى فرع الاستهلاكية بدمشق ونتأكد من صحة فرضيتنا من خلال الوثائق والسجلات الموجودة هناك، لكن غياب قانون حرية الحصول على المعلومات في سورية جعل من هذه المهمة شبه مستحيلة، خاصة وأن التحقيق قد يجعل من هذه اللجان المتهم رقم (1)، ولاجتياز هذه العقبة كان الحل الوحيد هو الاستعانة بأشخاص ضمن فرع المؤسسة وشرح المسألة لهم من أجل تقديم المساعدة، وبالفعل استطعنا أن نحصل على مساعدة اثنين من الموظفين النزيهين هناك، والذين لولاهما لما تمكنا من الحصول على البيانات اللازمة.                                                                                                                                    

 الخطوة الثالثة كانت مقارنة القسائم الموجودة لدى اللجان المذكورة مع المحاضر والسجلات الرسمية وكان المفاجأة الكبيرة بانتظارنا حيث تبين لنا أن هناك نقصاً في القسائم التموينية المستلمة من مختلف الفئات تقدر قيمتها بمليارات الليرات، تم تقسيمها بين التجار والباعة ولجان العد والتدقيق ولجان الإتلاف وسنعرض هنا بعضاً من المقارنات والنتائج التي توصلنا إليها مع ملاحظة هامة بأن هذا التزوير يختلف بطبيعة الحال عن التزوير الذي أعلن عنه مؤخراَ والمتعلق بسرقة قسائم تموينية من المطبعة الرسمية تقدر قيمتها بـ 108 مليار ل.س.             
- في مركز الصناعية التابع لفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدمشق لوحظ وجود نقص في القسائم يبلغ عددها 500 قسيمة من الفئة الثانية «مادة السكر» و 400 قسيمة من الفئة الخامسة «مادة السكر» وإذا كانت كل قسيمة تساوي 3 كغ سكر فهذا يعني أن كمية النقص هو (3 × 500 ×2 = 3000) + (3× 400×5 = 6000) = 9000 كغ سكر قام المركز ببيعه بالسعر الحر بينما قام باستجراره على أساس السعر المقنن، أي أنه كسب من وراء ذلك 20 ل.س عن كل كغ سكر وبالتالي يكون المجموع النهائي هو (9000 × 20 )= 180000 ل.س خسرتها الدولة وربحها التجار.                                                                                                                            
 - مركز بوابة الأشمر كان هناك نقص في القسائم عدد 800 من الفئة الثانية مادة السكر و 600 قسيمة من الفئة الخامسة مادة السكر وبالتالي تكون كمية النقص (800×2×3 = 4800) + (600×5×3 = 9000) + 13800 كغ سكر × 20 ل.س ربح = 276000 ل.س خسرتها الدولة وربحها التجار.                                                   
- مركز مخيم فلسطين كان هناك نقص في 1000 قسيمة من الفئة الخامسة سكر و500 قسيمة من الفئة الثانية سكر، ونقص في 500 قسيمة من الفئة الثانية رز، و 1000 قسيمة ناقصة من الفئة الخامسة رز.                   
 المجموع النهائي 567000 ل . س خسرتها الدولة وربحها التجار.                                                           
- مركز الإعاشة كان هناك نقص في 500 قسيمة من الفئة الأولى سكر، و500 قسيمة من الفئة الثانية سكر، و600 قسيمة من الفئة الخامسة سكر ، بالإضافة إلى نقص في  200 قسيمة من الفئة الثانية رز و 500 قسيمة من  الفئة الخامسة رز. المجموع هو 390750 ل.س خسرتها الدولة وربحها التجار.                                                 
- مركز برزة البلد كان هناك نقص في 74 قسيمة من الفئة الأولى سكر و 312 قسيمة من الفئة الثانية سكر و 331 قسيمة من الفئة الخامسة سكر إضافة إلى نقص في 300 قسيمة من الفئة الثانية رز و 202 قسيمة من الفئة الخامسة رز.                                                                                                                              
المجموع النهائي196325 ل. س خسرتها الدولة وربحها التجار.                                                             
- جمعية مساكن برزة فرع /2/ كان هناك نقص في 105 قسيمة من الفئة الخامسة سكر و 200 قسيمة من الفئة العاشرة سكر و 100 قسيمة من الفئة الأولى سكر و 208 قسيمة من الفئة الثانية سكر.                               
المجموع النهائي 206460 ل.س خسرتها الدولة وربحها التجار.                                                           
- جمعية مساكن برزة كان هناك نقص في 400 قسيمة من الفئة الخامسة سكر و 250 قسيمة من الفئة العاشرة سكر.                                                                                                                                      
المجموع 270000 خسرتها الدولة وربحها التجار.                                                                             

إن فضحية تهريب المازوت وتزوير القسائم التموينية هي حلقات  في مسلسل الفساد والتزوير التي تتحمل الحكومة بالدرجة الأولى أسبابه ونتائجه ، فالموظف الذي قام بتزوير القسائم هو في النهاية موظف حكومي وتتحمل الحكومة الأخطاء الناتجة من عمل موظفيها، ولايجوز في حال من الأحوال تحميل نتائج تلك الأخطاء للمواطيين.
أن استرداد أموال الفساد  ومكافحة الهدر والتهريب على كل المستويات كافية لتأمين الأموال التي تبحث عنها الحكومة من أجل سد عجز الموازنة العامة، حيث يقدر الاقتصاديون حجم الأموال المنهوبة من الاقتصاد السوري بما قيمته 200 مليار ليرة سنويا، وهذا الرقم يعادل ما بين 45% إلى 50% من موازنة الدولة، إضافة إلى ذلك فأن ما يقارب 150 مليار ليرة سنويا من الرأسمال الخاص يتهرب من دفع الضرائب، يضاف إليها ارتفاع كلف المشاريع  الاقتصادية الحكومية بسب تأخر إنجازها الناتج أصلا عن عمليات فساد كبير ( فساد في المناقصات، فساد في التعاقد، فساد في التنفيذ ) الأمر الذي يرتب على خزينة الدولة مبالغ هائلة تقدر بالمليارات سنوياً.          
أمام كل هذا الهدر والاستنزاف الكبير للثروة الاقتصادية والتي لم تستطع الحكومة إيقافه حتى الآن، نراها تتجه إلى أضعف الحلقات، إلى المواطن لتفرغ جيبه بحجة تخفيف العجز عن موازنتها، ليتحمل المواطن  في النهاية كلفة الفساد وكلفة سد عجز الموازنة وكلفة ارتفاع الأسعار؟ وبدلا من أن تتجه الحكومة إلى عملية إصلاح اقتصادي حقيقي تعالج فيه الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية فأنها توجهت إلى عمليات جمع وجباية الأموال دون النظر إلى النتائج الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه العملية.                                                                      
الإعلان عن تأسيس

شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي

  عقد في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية- عمان، وبضيافة مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في الفترة 29- 30 / 11 / 2006م، اجتماع الهيئة التأسيسية لشبكة الانتخابات في العالم العربي . وتضم هذه الشبكة أربعة وأربعين منظمة حقوقية من / 14 / دولة في العالم العربي .

حيث شاركت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا  في أعمال اجتماع الهيئة التأسيسية لشبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي ( كعضو مؤسس فيها مع بعض المنظمات الحقوقية في سورية ) وقد انتخب الزميل دانيال سعود رئيس اللجان أمينا للسر في الشبكة 
و  شبكة مراقبةالانتخابات في العالم العربي هي مؤسسة حرة ومستقلة في مواقفها وأعمالها وماليتها عن كل الجهات الحكومية والتنظيمات السياسية، ديمقراطية في قراراتها، تستمد قوتها ومطامحها من أعضائها المكونين لها ومقرها في المملكة الأردنية الهاشمية- عمان .

و  من أهداف هذه الشبكة :

- العمل على تطوير ثقافة انتخابية ايجابية لدى أطراف العملية الانتخابية من خلال سياسات إعلامية بناءة ونشر مواد إعلامية هادفة، وإعداد كوادر محلية مدربة على أفضل الممارسات الدولية للتدريب على الانتخابات وعقد ندوات وورشات عمل حول المفاهيم الأساسية للانتخابات والتقنيات الخاصة بتفاصيل العملية الانتخابية .

- إعداد برامج خاصة بالقطاعات ذات الاهتمام الخاص لتعزيز دورها في العملية الانتخابية مثل قطاعات المرأة، الشباب، الأحزاب،...الخ

- رصد ومراقبة الانتخابات في العالم العربي بما فيها مراقبة الأداء الحكومي والإعلامي والحزبي حيال العملية الانتخابية وتقديم التقارير الخاصة بنزاهتها وحياديتها .

- تطوير شراكة فعالة مع المؤسسات والهيئات الدولية التي تقدم برامج خاصة لبناء القدرات في العملية الانتخابية.
بيانات

أصدرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ( مكتب الأمانة)، عدد من البيانات  والأخبار الصحفية خلال الشهرين الأخيرين ترصد فيها التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحدد المواقف المناسبة منها كما تدعو فيها السلطات السورية احترام الدستور السوري والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية.
· ارسلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا رسالة للمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 58 للإعرن العالمي لحقوق الإنسان .
· تصريح صحفي حول محاكمة الدكتور كمال اللبواني التي تمت اليوم الأحد 10\12\2006وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا، في محكمة الجنايات الثانية في

· بيان صحفي حول قمع الاعتصام السلمي في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وبناء على دعوة من أطراف لجنة التنسيق الكردية , حيث تجمع حشد من المواطنين السوريين قرب حي العنترية في قامشلو , الساعة 12 ظهراً يوم الأحد 10-12-2006 وفي جامعة حلب تجمع عدد من الطلبة  وبشكل سلمي,صباح هذا اليوم رافعين لافتات ,وقامت السلطات الأمنية أيضاً بقمع هذا التجمع، وقد علمت ل.د.ح من زملاؤنا في مدينة حلب , باعتقال الطالب جمال بوزان بن ويسو – كلية الحقوق- سنة ثانية – تعليم مفتوح، من قبل فرع الأمن السياسي بحلب .

· بيان في في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ذكرى تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
· خبر صحفي حول اعتقال السياسي المعارض والمعتقل السابق والقيادي في حزب الشعب الديمقراطي السيد فائق المير
· بيان حول استمرار اعتقال السيد فائق المير
· تصريح صحفي حول مجريات محاكمة المعتقل أنور البني فاتح جاموس  وميشيل كيلو ومحمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين
· خبر صحفي حول إحالة المعتقل فائق المير إلى سجن عدرا المركزي بدمشق وإحالته أمام قاضي التحقيق
· خبر صحفي حول اعتقال سكرتير حزب الوحدة الكردي محيي الدين شيخ آلي 
· بلاغ صحفي ‘ن أحكام والمحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
· خبر صحفي عن استمرار اعتقال السيد محيي الدين شيخ آلي
· تصريح صحفي حول الاعتداء على المعتقل أنور البني في سجن عدرا
· بيان حول الفساد في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
· بيان حول الإفراج عن الكاتب علي شهابي 

الأخبار
· اعتقل في الساعة الخامسة من عصر يوم الأربعاء تاريخ13\12\2006 ومن أمام منزله في محافظة طرطوس,ودون تبيان الأسباب الموجبة لاعتقاله,أو أية مذكرة توجب توقيفه,انه تم يوم الثلاثاء 19\12\2006 إيداع معتقل الرأي الناشط السياسي فائق المير أسعد في سجن عدرا المركزي بدمشق من أجل إحالته إلى أمام قاضي التحقيق بدمشق,وسيقوم عددا من المحامين بتنظيم وكالة للدفاع عنه.ويذكر أن الناشط السياسي الأستاذ فائق المير عضو قيادة حزب الشعب , و نسبت له النيابة العامة بدمشق جناية الخيانة بإحدى صورها الثلاثة الواردة في المادة /363 / من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام و الأشغال الشاقة المؤقتة مروراً بالأشغال الشاقة المؤبدة، إضافة لجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /264/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات ، إضافة لجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات والتي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /298/ من قانون العقوبا
· إن جهة أمنية في مدينة حلب أقدمت على اعتقال السيد محي الدين شخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية ، بحوالي الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 20/12/2006 من أحد المحال العامة في مدينة حلب ، ودون تبيان الأسباب الموجبة لاعتقاله,أو أية مذكرة قانونية توجب توقيفه,حتى لحظة إصدار هذا الخبر الصحفي. 
· في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني المنصرم، اعتقلت قوات من أمن الدولة في منطقة عفرين الناشطة الكردية أسمهان منان، وهي ابنة علي ومولودة محمد، من مواليد 25/5/1970، مشيراً إلى أن أسمهان منان ناشطة في تنظيم اتحاد ستار النسائي التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي
· اعتقلت السلطات السورية مواطناً سورياً كان قد أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر من قبل القوات الأمريكية في العراق بعد قضائه نحو عامين في سجونها.
ووفق المعلومات فإن عناصر من فرع أمن الدولة قامت باعتقال المواطن محمود جعبور بعد مداهمة بيته في مدينة سراقب التابعة لمحافظة إدلب، وذلك بتاريخ 22/12/2006 ولم يعرف مصيره حتى الآن.

ويشار إلى أن جعبور، وهو أب لطفلة، كان قد تلقى علاجاً في السجون الأمريكية في العراق على أثر إصابة بالغة في رأسه. وكان قد دخل في غيبوبة استمرت نحو خمسة أشهر، ولسوء حالته أفرج عنه، ليعود إلى سورية ثم ليعتقل على يد المخابرات السورية، وهو ما يعرض حياته للخطر.
· اعتقلت أن السلطات السورية صلاح مراد (40 سنة)، مدرس الموسيقى بثانوية كفر بنودة (محافظة حماة) اعتقل على يد الأمن العسكري في حماة ثم نقل إلى فرع فلسطين في دمشق "على أثر وشاية عن حادث بسيط يتعلق بترتيب أحد الصفوف، استدعي على أثره على الأمن عدد من التلميذات الصغيرات للتحقيق معهن".

· عقدت اليوم المحكمة العسكرية بمدينة حمص جلستها المخصصة للحكم في اطار محاكمة المهندس حسن زينو , وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة شهر ونصف علماً ان هذا الحكم قابل للاستئناف . 
ويذكر ان الشرطة كانت قد اعتقلت حسن زينو بتاريخ 10-7-2005 في مركز انطلاق الباصات بحمص عندما كان يهم بالصعود إلى الباص المتوجه إلى مدينة طرطوس حيث وجدت الشرطة معه أعددا من نشرة الموقف الديمقراطي أثناء التفتيش .وقدم للمحكمة العسكرية بحمص بتهمة نشر وحيازة مطبوعات غير مرخصة,في اشارة الى حيازته عدد من نشرة الموقف الديمقراطي التابعة للتجمع الوطني الديمقراطي وفي 25-8-2005 تم اطلاق زينو بكفالة مالية لتتم محاكمته طليقاً من وقتها وحتى إصدار الحكم اليوم . 
وكانت المحكمة العسكرية بدمشق قد حكمت الأسبوع الماضي بالسجن على المحامي حسن عبد العظيم لمدة شهر على خلفية ذات القضية . 
· عقدت محكمة أمن الدولة العليا 3/12/2006 جلسة أصدرت فيها الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من المتهمين عبد الله عبد العزيز عيد والمتهم بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات. 
و باسل مدراتي المتهم بالانتساب لجمعية أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات ، إضافة لاتهامه بالشروع بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ بدلالة المادة /199/ عقوبات. 
كما أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المتهم أحمد شاهين لاتهامه بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات وذلك على خلفية اتهامهم بإتباع منهج سـلفي وهابي لارتيادهم بعض المساجد في حلب واستماعهم لبعض الخطب من بعض الدعاة ومصادرة بعض الكتب وجهاز الحاسوب و بعض الأقراص الليزرية التي تتضمن فتاوى دينية لبعض دعاة المذهب الوهابي و لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بحزب التحرير أو بأي حزب سياسي ديني آخر. 
من جهة أخرى كررت النيابة العامة مآل إدعائها في قضية المتهم محمد حيدر زمار وأرجئت محاكمته ليوم 21/1/2007 للدفاع. 
كما كررت النيابة العامة مآل إدعائها بقضية المتهمين علي محمد إسماعيل وسامي درباك و عبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وأرجئت محاكمتهم لجلسة 17/12/2006 للدفاع. 
كما استجوبت المحكمة مصطفى محمد عماد الدين نور وهو طالب في السنة الثانية بكلية الحقوق بجامعة حلب على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات إضافة لجنحة التزوير والتي أرجئت محاكمته ليوم 21/1/2007 لتقديم النيابة العامة مطالبتها بالأساس. 
كما استجوبت المحكمة فؤاد بن علي الشـغري من محافظة إدلب جسر الشغور وهو عامل ومتعلم حتى نهاية المرحلة الابتدائية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين وأرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2007 لتقديم النيابة العامة مطالبتها بالأساس. 
كما استجوبت المحكمة محمد ديب بن علي محمد ديب من حلب و يعمل مدرس والحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين والذي أرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2007 لتقدم النيابة العامة مطالبتها بالأساس. 
كما استجوبت النيابة العامة خضر علوش الحسين من محافظة الرقة ويعمل عامل بناء في لبنان على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية سرية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لاتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات والمعتقل منذ ما يقارب السنة وشهرين على خلفية اتهامه بإتباع المنهج السلفي الوهابي والذي أنكر ما نسب إليه من جرم وأرجئت محاكمته ليوم 11/2/2007. 
كما استجوبت المحكمة الأخوين التوأمين أنس محمد قره خالد وفراس محمد قره خالد على خلفية اتهامهما بإتباع المذهب السلفي التكفيري والذين أنكرا ما نسب إليهما من جرم وأفادا بان الكتب المصادرة منهما كانا قد أحضراها من مكتبة الأسد بدمشق وأن لا علاقة لهما بأن منهج تكفيري. 
· عقدت محكمة الجنايات بدمشق مطلع بوم الأحد الواقع في 10/12/2006 جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني ، وقد سبق لمحكمة الجنايات و أن أصدرت في الجلسة الماضية بتاريخ 19/11/2006 قراراً بتسطير كتاب إلى إدارة الأمن الجنائي لموافاتها بترجمة للملف المتعلق ببرنامج الزائر الدولي والذي سبق للسيد قاضي التحقيق وأن قرر إرساله للترجمة عن طريق الأمن الجنائي ، إلا أن إدارة الأمن الجنائي لم تنفذ القرار رغم مرور ما يقارب السنة على استلام الملف المطلوب ترجمته.
بذات التاريخ الواقع في 10/12/2006 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالإعدام على محمد ثابت حللي بن نوري و رسمية بعد تجريمه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للقانون /49/ لعام 1980 وللأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة /12/ سنة شاملاً حجز حريته بداً من تاريخ توقيفه الواقع في 11/8/2005 وسوقه إلى شعبة التجنيد بعد تنفيذ العقوبة أصولاً.
كما أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مصطفى فحل بن حسين بعد تجريمه بنقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات واحتساب مدة توقيفه بدءاً من تاريخ 8/9/2004 ثم تسليمه إلى شعبة التجنيد بعد تنفيذ العقوبة أصولاً.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن على المتهم قنبر حسين قنبر من مواليد حلب 1983 بالسجن لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بجناية الإنتساب لتنظيم سري ومحاولة إقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية على خلفية انتسابه لحزب العمال الكردستاني وهي الجناية المنصوص عليها في المادة /267/ من قانون العقوبات.
إضافة للحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة شهر للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة ( أ ) من المادة /13/ بدلالة المادة /1 و 4 / من القانون 42 لعام 1975.
ومن ثم قررت المحكمة دغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة خمس سنوات 
ثم للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة بحيث تصبح السجن ثلاث سنوات، وحساب مدة توقيفه بدأ من تاريخ 18/3/2005 ،ثم حجره و تجريده مدنياً ، ثم سوقه إلى شعبة التجنيد بعد تنفيذه للعقوبة أصولاً.
كما استجوبت المحكمة محمد وليد الكبير الحسني بن محمد لطفي والموقوف منذ تاريخ 14/3/2006  بتهمة نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات ، إضافة لجنحة ذم رئيس الدولة وفقاً للمادة /376/ من قانون العقوبات العام.وهو من أهالي الجولان وهو ضابط سابق في الجيش والقوات المسلحة وجريح حرب و حائز على أحد الأوسمة ، وقد أنكر الكلام المنقول من المخبر على لسانه في مقهى الروضة بدمشق وأضاف بأنه لم يعد يذكر الكلام الذي قاله عن ملس وعن الفساد وغيره بعد مدة بسيطة من قوله وهو لا يذكر مع من تكلم وبماذا تكلم ومن هو المخبر ونفى أن يصدر عنه أي ذم أو قدح أو تجريح وأرجئت محاكمته ليوم 25/2/2006.
كما استجوبت المحكمة الفلسطيني محمد زهير الخالدي وهو طالب بجامعة فهد في الظهران والمتهم بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات على خلفية اتهامه بتبني الفكر الوهابي.
والذي أنكر ما أسند إليه وأفاد بأن لا نشاط ديني له وأنه فوجئ بكلمة سلفي في الفرع وأنه أجر على الإدلاء بأقواله بالإكراه وأن كتاب ( هذا الدين ) الذي صودر من منزله كان قد سبق لوالده وأن اشتراه في الستينيات وأكد أنه لا سلفي ولا وهابي وهو مجرد مسلم عادي وأنكر أقواله الأولية وأضاف بأنها أخذت منه بالإكراه وأرجئت محاكمته ليوم 4/3/2006 لتقدم النيابة العامة مطالبتها.
كما استجوبت النيابة العامة كل من محمد علي شيخ حسن من دمشق و عمار عبد الله من رنكوس عل خلفية الظن عليهما بجنحة الانتماء لجمعية أنشئت لإثارة النعرات الطائفية على خلفية اتهامهما بالانتساب لجمعية التبليغ والدعوة وقد كررت النيابة العامة مآل إدعائها إلا أن  المحكمة أعادة الملف للنيابة العامة لتغيير الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية.
كما استجوبت المحكمة عمر حيان الرزوق الطالب في السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات والمولود في بغداد عام 1986 و الموقوف منذ تاريخ 7/11/2005 بعد قدومه من بغداد والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين والذي أنكر ما أسند إليه وأكد أنه لا علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين وأنه لو كان منتسباً للتنظيم لما دخل إلى سوريا وأنه كان يسافر مع والدته حينما كان طفلا وأن جواز سفرهما مشترك باعتباره كان حدثاً وأن مصروفه من والده ولم يتقاضى قرشاً واحداً من تنظيم الإخوان المسلمين وأنه لا ذنب له إلا أن والده كان منتمياً لهذا التنظيم وأنه جاء لسوريا وهو يحلم بأنه سيتابع دراسته ويتوظف ويؤدي خدمته الإلزامية ويتزوج ويكّون أسرة ويبدأ حياته من جديد في وطنه بين أهله وليكون مواطناً صالحاً فيها وأن كل ما ورد في الضبط كان مكرهاً عليه .
ومن جهة أخرى فقد أرجئت محاكمة أحمد بكر خلو لجلسة 31/12/2006 لورود كتاب محكمة الأمن الاقتصادي ، كما أرجئت محاكمة كل من نضال الخالدي وعبد الله الجبوري وسلمان داوود لجلسة 4/3/2007 لمطالبة النيابة العامة.
· عقدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق  جلستها برئاسة القاضي فايز النوري بتاريخ 17-12-2006 ,وقد بلغ عدد المتهمين الذي مثلوا أمام المحكمة (34)متهما ,ومنهم: علي إسماعيل -جمال جلول - طارق حلاق-  خالد احمد - عبد الناصر درباك-  سامي درباك (وهذه المجموعة من مدينة بانياس الساحل-طرطوس) ووجهت لهم تهمة جرم التدخل بالانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين, و قد مثل المتهمين الزميل المحامي انس كندو ,وقد أجلت الجلسة إلى تاريخ 25-2-2007 , ووجهت إلى مجموعة أخرى تهمة الانتساب إلى حزب التحرير الإسلامي المحظور في سوريا ,وقد أجلت المحكمة حتى تاريخ 7-1-2007 ومنهم: مصطفى عفيف - زكريا عبد الوهاب  -حسبن عثمان جمعة - علي جيمو - بلال قطنوج - احمد عيسى الحمزة - حسن عبدي -  محمد مهنار .وقد اشتكى ذوي المعتقلين من سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلين، و كذلك من عدم السماح لهم بالزيارة، و من عدم قيام المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عن المعتقلين بواجباتهم في الدفاع عن المعتقلين و من عدم الاهتمام و عدم حضور جلسات المحاكمة .وعقدت جلسة لمحاكمة المواطن رضوان خطاب من سكان محافظة حلب 20 سنة,والذي اعتقلته الأجهزة الأمنية  و أحالته إلى محكمة امن الدولة العليا بدمشق بحجة تستره على معلومات حول أخوه عمر خطاب المتهم بالانتساب إلى تنظيم جند الشام الإسلامي المحظور و حجزه كرهينة حتى يسلم الأخ المطلوب نفسه .وكذلك تم مثول المواطن مهند البني أمام محكمة أمن الدولة بتهمة محاولة التأثير على معاهدة بين سورية ودولة أخرى.والمواطن ماجد سليمان بتهمة فرار خارجي من خدمة العلم في الجيش العربي السوري وتسريب معلومات عسكرية إلى دولة أخرى.وفي مدينة حلب شمال سورية, وفي تاريخ 17/12/2006 وأمام قاضي الفرد العسكري الأول تمت وقائع جلسة جديدة لمحاكمة /45/ كردياً طلقاء ، جميعهم من أهالي عين العرب(حلب ),ومن بينهم عضو مجلس الشعب السوري السابق عثمان سليمان والناشط السياسي صالح مسلم  علماً بأن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلتهم مع عدد من الأطفال بتاريخ /15/8/2005 ثم تم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية حيث اخلي سبيلهم بعد شهر ونصف من الاعتقال التعسفي ، على خلفية محاولتهم نصب خيمة عزاء للضحايا من أهالي المنطقة الذين قضوا في الصراع المسلح الدائر بين مقاتلي  حزب العمال الكردستاني والسلطات العسكرية  التركية ، هذا وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم /5/2/2007 استكمالاً لسماع شهود الحق العام.
· تم يوم الثلاثاء تاريخ 19\12\2006  عقدت الجلسة العلنية الاولى لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي (هشام ظاظا ), بمثول معتقل الرأي المحامي أنور البني ,بناء على قرار الاتهام الموجه إليه سابقا(بإشاعة أنباء كاذبة والذم والقدح والانتماء إلى جمعية ذات طابع عالمي..)إضافة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية ,قدمت ادعاء عن طريق المحامي العام بدمشق بحق المتهم أنور البني بتمهة ممارسة نشاط لجمعية قبل شهرها وفق المادة 71 من قانون الجمعيات رقم 93 الصادر في عام 1958,وطالبت بتعويض مادي ومعنوي .وفوجئت هيئة الدفاع بعدم حضور محامي قضايا الدولة كممثلين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,مما يشير بشكل واضح إلى تقصير مقصود من اجل إطالة أمد المحاكمة بالإضافة إلى عدم إحضار المحامي أنور البني من السجن المركزي إلا بعد إلحاح هيئة الدفاع التي أبلغت القاضي رفضها لأسلوب المماطلة بهدف إطالة أمد المحكمة,ولهذا السبب تم تأجيل المحاكمة إلى 21\1\2007 لدعوة ممثلين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وقد حضر جلسة المحاكمة العديد من المحامين والناشطين وممثلين عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية وعن المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)والعديد من مثلي السفارات في الاتحاد الأوربي وعن السفارة الأمريكية والكندية في دمشق.                                                                                                                        
· وصدر اليوم قرارا عن محكمة النقض الغرفة الجزائية ,قضى برفض الطعن المقدم من قبل النيابة العامة لقرار قاضي الإحالة بدمشق والذي ظن به على المدعى عليه الناشط السياسي فاتح جاموس بجرم (إذاعة أخبار كاذبة في الخارج من شانها النيل من هيبة الدولة)وذلك بعد عدة أشهر على صدور هذا القرار ,مخالفة بذلك نص المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يوجب الطعن خلال ثلاثة أيام من صدور القرار.وبهذا القرار يعاد ملف الدعوى إلى مرجعها الأول محكمة بداية الجزاء بدمشق وستتتابع الجلسات أمامها ,والمحدد موعد جلسة لها 21\12\2006.وكذلك صدر اليوم قرارا عن ذات المحكمة قضى برفض الطعن موضوعا والمقدم من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين الموقفين(ميشيل كيلو +محمود عيسى) والمتوارين (خليل حسين+سليمان الشمر). وإعادة ملف الدعوة إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق لمحاكمتهم بالتهم الجنائية الموجهة إليهم ,على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت- دمشق.    
· على جانب آخر استجوب قاضي التحقيق الرابع يوم الأربعاء الواقع في 20/2/2006 الأستاذ فائق المير عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي في سوريا بعد أن نسبت له النيابة العامة بدمشق جناية الخيانة بإحدى صورها الثلاثة الواردة في المادة /363 / من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام و الأشغال الشاقة المؤقتة مروراً بالأشغال الشاقة المؤبدة، إضافة لجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /264/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات ، إضافة لجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات والتي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /298/ من قانون العقوبات. 
· كما عقدت يوم الخميس الواقع في 21/12/2006 أمام محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري المهندس فاتح جاموس وكانت الجلسة مخصصة للحكم، إلا أن الطعن المقدم من النيابة العامة بقرار الاتهام والمتضمن الظن على المهندس فاتح جاموس بجنحة النيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة /287/ من قانون العقوبات حال دون تمّكن محكمة بداية الجزاء من إصدار حكمها في القضية على اعتبار أن الملف كان موجوداً في غرفة الإحالة بمحكمة النقض للنظر بطعن النيابة العامة.
· و بتاريخ 19/12/2006 أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قراراً قضى برد طعن النيابة العامة شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية خلافاً لصريح المادة/243/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقد قررت الغرفة المذكورة إعادة الملف لمحكمة بداية الجزاء لمتابعة القضية من النقطة التي وصلت إليها قبل الطعن.
هذا وقد أرجئت محكمة بداية الجزاء النظر في القضية لجلسة 15/2/2007 للحكم.
· محكمة امن الدولة العليا بدمشق(محكمة استثنائية غير دستورية,وتفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة) قد عقدت جلستها يوم الأحد في 24/12/2006 و أصدرت فيها قراراً بتجريم الفلسطيني اللبناني عمر بن مصطفى إسماعيل والموقوف منذ تاريخ 19/4/2003 بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات ومعاقبته من أجل ذلك بالأشغال الشاقة ثماني سنوات.وتجريمه بالقيام بدعاوى ترمي إضعاف الشعور القومي ومعاقبته بالاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ومن ثم دغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح الأشغال الشاقة ثماني سنوات وطرده من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة أصولاً إضافة للحجر والتجريد المدني.
 كما أصدرت المحكمة قرارها بقضية المتهم حسين بن حسن إبراهيم والموقوف منذ تاريخ 22/11/2005 وقد قررت المحكمة تجريمه بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات ، إضافة لتجريمه بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات ومعاقبته بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً لمادة /204/ عقوبات ومن ثم حجره وتجريده مدنياً وتضمينه الرسم والمجهود الحربي.

و قررت المحكمة تجريم المتهمين عبد الكريم بن خالد الأحمد و معاوية بن بشير الرحال ,بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة /388/ عقوبات ومعاقبتهما بالحبس لمدة سنة ونصف إضافة للحجر والتجريد المدني وحساب مدة توقيفهما من تاريخ 22/11/2005. 

كما أصدرت المحكمة حكمها على المتهم مازن عبد القادر الخطيب والموقوف منذ تاريخ 13/11/2005 بتجريمه بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات ومعاقبته لأجل ذلك بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، إضافة لتجريمه بجناية نشر دعاوى ترمي للنيل من هيبة الدولة ومعاقبته بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات ومن ثم دغم العقوبتين والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي ثلاث سنوات وحجره وتجريده مدنياً وتضمينه الرسم والمجهود الحربي. كما استجوبت المحكمة محمد فاتح ملقي وهو طالب جامعي في السنة الثالثة هندسة معلومات والمتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات على خلفية اتهامه بعلاقته بتنظيم سلفي جهادي , وأجلت القضية لجلسة 18/3/2007 للحكم.ثم استجوبت المحكمة هشام عوض من أهالي الجولان ويبلغ من العمر /23/ عاماً ويعمل سائق تكسي والذي نسب له تهمة القدح الموجه بإحدى الوسائل المبينة في المادة /208/ لرئيس الدولة وذلك سنداً للمادة /378/ من قانون العقوبات , وأجلت القضية لدعوة الشهود.كما أجلت قضية كل من: عادل صالح أحمد الحاج - محمد عشوي الجلوي - هلال حميد الأعور - جمعة شحادة -  ياسر الصالح . والموقوفين على خلفية تبني السلفية الجهادية ليوم 25/3/2007 للدفاع.كما أجلت قضية أحمد سليمان هلالي والبالغ من العمر(30)سنة والموقوف منذ سنة وعشرة أشهر لجلسة 18/3/2007.كذلك أجلت محاكمة خالد بن حسن عبود والموقوف منذ تاريخ 15/3/2005 على خلفية اتهامه بالسلفية الوهابية و محاولة الجهاد في العراق لجلسة 18/3/2007 للدفاع. ثم استجوبت المحكمة عمر محمود المطلق من أهالي القنيطرة والمتهم بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة /388 / من قانون العقوبات إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية سنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات ، وأجلت القضية للدفاع.كما أجلت محاكمة 26 معتقلا  آخر , حتى 11 آذار (مارس) 2007 بسبب عدم اكتمال الدفوع, وقد وجهت لهم التهم التالية : الانتساب إلى جمعية سرية وفق المادة 306 ، وبعضهم متهم بقصد القيام بأعمال إرهابية والمنصوص عنها بالمادة 305 من قانون العقوبات. ومنهم متهم بحيازة أسلحة حربية ، والآخر متهم بنقل والاتجار بأسلحة حربية وفق المادة 40 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2001  والمعتقلين هم : محمد عبد الهادي عوض - محمد احمد محمد -فادي محمد عبد الغني- يحيى محمد بندقجي - محمد أسامة احمد عطيه-عامر عبد الهادي الشيخ-عمر محمد جمال نادر- رشيد محمود الشيخ- قاسم محمد بندقجي - محمد مأمون قاسم الحلو- احمد محمود الشيخ- احمد خالد خسارة - بلال خالد خسارة- عبد الرزاق يوسف احمد -حسن محمد ديب الزين- ساري محي الدين بدر الدين- أيهم احمد عمران- محمود نايف قدورة- ناصر محمد العامر - إبراهيم احمد صبورة- محمد احمد النعماني - ورامي احمد صهب عرفه- وسيم محمد جمال نادر- طارق محمد نديم شحادة ، عمر عبد الرحمن عمران- إبراهيم زين الدين. وكذلك تم تأجيل محاكمة الطالب الجامعي منير ملقي حتى 11-3-2007 حيث يحاكم سندا للمادة 306 و285 من قانون العقوبات. 

· عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد الواقع في 7/1/2007 وأصدرت قراراً بتجريم كل من: 
الطلاب الجامعيين :محمد فادي شماع وأحمد سلومي سلومي ومحمد بن يوسف دبس والموقوفين منذ تاريخ 17/11/2005 بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 وذلك سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات إضافة لنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 عقوبات والحكم بعد دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد على الأول  لمدة سبع سنوات وعلى الثاني والثالث بالاعتقال لمدة خمس سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني ، ثم تجريم صلاح الدين الحايك والموقوف منذ تاريخ 18/11/2005 بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة وتشمليه بعد الحكم عليه بقانون العفو العام /58 / لعام 2006 وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.
كما استجوبت المحكمة شيار معمو من شمال حلب والمتهم بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات والذي يعمل سائق سيارة عامة على خلفية عبارات كان قد تفوه بها مع بعض الركاب تشتمل تعرضاً للسياسات العامة في البلاد وقد اعترف بصدور تلك العبارات منه ، ثم تلت عليه المحكمة أقوال الشاهد الذي كان برفقته فقبل بها فقررت المحكمة صرف النظر عن دعوة الشاهد والاستماع إليه ثم كررت النيابة العامة مطالبتها و طلبت الحكم وفقاً لما ورد في قرار الاتهام وأرجئت القضية لجلسة 4/3/2007 للدفاع.
كما أرجئت محاكمة كل من محمد عيسى الأحمد وناصر بن ناصر ناصر ومحمد بن ناصر ناصر و عبد المحسن بن محمد عيد الشيخ والموقوفين عل خلفية اتهامهم بإتباع المنهج السلفي التكفيري والموقوفين منذ تاريخ 26/12/2005 لجلسة 4/3/2007 للدفاع.
كما أرجئت محاكمة كل من الفنان التشكيلي محمد عب
 83;و العسود و الموقوف منذ تاريخ 19/9/2005 وحسين جمعة والموقوف منذ تاريخ 20/9/2005 و عمر محمد حسين والموقوف منذ تاريخ 20/9/2005 و عواد رمضان المخلف والموقوف منذ تاريخ 22/9/2005 ومعظمهم من بلدة الدروشة التابعة لريف دمشق والموقوفين على خلفية اتباعهم للمنهج السلفي التكفيري لجلسة 4/3/2007.
كما تقدمت جهة الدفاع عن محمد بن علي الكيلاني تولد العتيبة التابعة لريف دمشق 1973 والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية أنشئت لتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالوسائل المذكورة بالمادة /304/ عقوبات وذلك سنداً للمادة /306/ عقوبات ونشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات بمذكرة دفاع مؤلفة من ثلاث صفحات ضمت للملف وأرجئت محاكمته ليوم 25/2/2007 للحكم. 
كما تقدمت جهة الدفاع عن أنور حمادة بن حسين تولد 1978 من أهالي محافظة دير الزور والموقوف منذ تاريخ 29/4/2005 على خلفية اتهامه بموجب المواد /306 - 285 – 278/ من قان/ون العقوبات بمذكرة دفاع مؤلفة من أربع صفحات ضمت للملف وأرجئت محاكمته لجلسة 18/3/2007 للحكم.
ومن جهة أخرى فقد أرجئت محاكمة كل من براء محمد خير معنية والموقوف منذ تاريخ 11/1/  2004أحمد أسامة الشلبي الموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 و محمد أحمد عبد الغني والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و حسام أحمد شهوم  والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و منذر خليل برمو والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و إبراهيم محمد قاسم نصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2004 و عبد الوهاب مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 3/5/2004 و محمد الطيب المبارك والموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 فيما يعرف بقضية التل الثانية وذلك على خلفية اتهامهم بإتباع المذهب السلفي التكفيري لجلسة 4/3/2007 استكمالاً للدفاع.

· كشفت منظمة حقوقية أن عناصر أمن بلباس مدني أطلقوا على النار على سيارة رفضت التوقف فأصابت واحداً، لكن إطلاق النار استمر بعد توقف السيارة فأصيب آخر، وما لبث الاثنان أن فارقا الحياة متأثرين بإصابتيهما. 

وذكرت جمعية حقوق الإنسان في سورية انه في "ليل 2/1/2007، بينما كان أربعة شبان من اليعربية في سيارة على طريق تل عودة - الحسكة القديم، لاحقتهم سيارة لانسر تحمل لوحة معدنية طالبة منهم التوقف.

ولما لم توقفوا أخذت بإطلاق النار فأصابت واحداً منهم واضطرتهم للتوقف، لكن إطلاق النار استمر وأصيب آخر".

وقد أعلم المطارِدون الشبان الأربعة بأنهم من رجال الأمن وأن إطلاق النار كان بسبب عدم التوقف. قد تم تفتيش السيارة ولم يتم العثور على أي شيء يخالف القانون.

وفي هذه الأثناء توفي أحد المصابين فعاد رفاقه لإسعاف المصاب الآخر لكن سيارتهم تعطلت فلحقتهم سيارة عناصر وقامت بنقل المصاب إلى المشفى الوطني بالقامشلي، لكنه أيضاً فارق الحياة.

والمواطنان المقتولان هما ناصر مشعان الذرب وصالح الحمادي، وهما يبلغان من العمر نحو 30 عاماً، وفق الجمعية.

وبينما عبرت الجمعية عن استغرابها إزاء "استخدام رجال الأمن سيارة مدنية والطلب من المواطنين التوقف في الليل"، استنكرت "إقدامهم على إطلاق النار، وترى فيه اعتداءاً فظاً على حياة وحرية المواطنين وتجاوزاً للحدود الذي يسمح بها القانون، وتطالب السلطات المسؤولة بإحالة الفاعلين إلى القضاء المختص لينالوا الجزاء الذي يستحقونه وليكونوا عبرة لغيرهم، والتعميم على دوريات الأمن بالتقيد بأحكام القانون واحترام حياة الناس".

وتكررت مثل هذه الحالات في الماضي. وفي عام 2005 أطلق عناصر الأمن النار على سيارة تقل عائلة كانت عائدة من حفلة عرس فقتلت بعض ركابها وأصابت آخرين. ولم تعلن السلطات حتى الآن عن تحقيق في الحادث.

· منعت أجهزة الأمن السورية الكاتب أكرم البني من السفر إلى بروكسل حيث كان من المفترض أن يحضر جلسة الاستماع المخصصة من البرلمان الأوروبي لوفد رسمي سوري في إطار الشراكة الأوروبية مع سورية.

· حظرت وزيرة شؤون الاجتماعية والعمل السورية ديالا حج عارف؛ نشاط جمعية نسائية بحجة عدم الترخيص، رغم أن الجمعية تمارس نشاطها منذ نحو 60 عاماً، ورغم أنها تابعة للحزب الشيوعي السوري الذي ينخرط في إطار الجبهة الوطنية التقدمية (10 أحزاب بقيادة حزب البعث الحاكم في سورية).
و إن رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة هي رابطة مرخصة بموجب قرار صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1957 "وهي عضو مؤسس في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وفي محكمة النساء العربية لمناهضة العنف ضد المرأة"، علماً بأن الرابطة تمارس نشاطها منذ عام 1948.

وكانت الوزيرة السورية قد عممت على الجمعيات والإدارات التابعة للوزارة بعدم التعامل مع الرابطة التي قالت إنها لا تحمل ترخيصاً رسمياً، "تحت طائلة المسؤولية القانونية".

لكن زينب نبوة، إحدى مؤسِسات الرابطة، قالت لوكالة آكي الايطالية ان الرابطة لم تتسلم رسمياً بعد أي قرار بحلها حتى الآن، والأسباب التي دفعت الحكومة السورية للإعلان عن نيتها حل الرابطة غير معروفة وغير واضحة.

وأشارت نبوة ان الرابطة تابعة رسمياً للحزب الشيوعي السوري العضو في الجبهة الوطنية التقدمية وفي الحكومة "ولذا من المؤسف أن يصدر قرار بحل الرابطة خاصة وان منظمتنا تدعم القرار الوطني السوري".

وأوضحت نبّوه أن الرابطة لم تأخذ ترخيصاً عندما تأسست، إلا أنها أعلمت السلطات والحكومة عام 1953 بتأسيس الجمعية وببرامجها ونشاطاتها، وهو الأمر الذي كان متّبعاً حينها وهي "معروفة جداً في سورية، ولديها فروع في كافة المحافظات السورية، ومعروفة عربياً ودولياً، وهي عضو في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي منذ عام 1948، وساهمت في تأسيس الاتحاد الديمقراطي النسائي العالمي وستشارك في مؤتمره القادم الذي سيعقد في فنزويلا في نيسان القادم، ويؤسفنا أننا نعمل للتحضير لهذا المؤتمر على المستوى الدولي ونفاجأ بهذا الوضع في سورية". 

· وفي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وبناء على دعوة من أطراف لجنة التنسيق الكردية , تجمع حشد من المواطنين السوريين قرب حي العنترية في قامشلو , الساعة 12 ظهراً يوم الأحد 10-12-2006 , حيث قامت الأجهزة الأمنية السورية بقمع التجمع السلمي والاعتداء بالضرب على المعتصمين, مما أدى إلى إصابة عددا منهم بجروح ورضوض وكسور مختلفة , ومن بينهم الأستاذ فؤاد عليكو و الأستاذإسماعيل حمي عضوا اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي , والسيدان إبراهيم برو ومحمد أمين أبو عباس , وردا على هذا التعامل القمعي من قبل الأجهزة الأمنية, قام بعض المعتصمين برشق عناصر الأمن بالحجارة وسد مداخل الساحة بالحجارة الكبيرة , وتدخلت  قيادة لجنة التنسيق و عملت على إنهاء الاحتكاك بعد أن ألقى الأستاذ حسن صالح كلمة باللغة الكردية أمام جمهور الاعتصام, الذين افترشوا الأرض .
وفي جامعة حلب تجمع عدد من الطلبة  وبشكل سلمي,صباح هذا اليوم رافعين لافتات ,وقامت السلطات الأمنية أيضاً بقمع هذا التجمع، وقد علمت ل.د.ح من زملاؤنا في مدينة حلب , باعتقال الطالب جمال بوزان بن ويسو – كلية الحقوق- سنة ثانية – تعليم مفتوح، من قبل فرع الأمن السياسي بحلب .

 يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد
من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان,و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية
الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في سورية
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